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 فليس هنـاك    ،تتداخل الأبعاد الموضوعية والمنهاجية في مجال دراسة العلاقات الدولية        
 ولقد مر تطور    approach وحول المنهاج    Substanceمل حول الموضوع أو المحتوى      اتفاق كا 

وكان هناك رؤية سائدة عـن طبيعـة        .  بعدة مراحل  -منذ بداية القرن العشرين   –هذه الدراسة   

الحقيقة الدولية كما يدركها وكما يصفها معظم الساسة ومعظم المنظرين في كل مرحلة من هذه               
، )٣(ا عقائدي ا، نظام )٢(، مدرسة فكرية  )١(ا مشتركً ا مرجعي اقد تسمى إطار  وهذه الرؤية   . المراحل

 وأبعادهـا   وهي تشير إلى وجود نوع من الاتفاق حول سمات الظاهرة الدوليـة،  )٤(اأو منظور
 )٥(وحول التساؤلات والموضوعات التي تثيرها وحول كيفية دراستها والبحث فيهـا          . الأساسية

لتصنيف الدراسات الأكاديميـة اسـتنادا      " المنظور"لاقات الدولية مفهوم    ولقد استخدم دارسو الع   

أحدهما موضوعي ومحوره الافتراضات الأساسية حول الطريقة التي يتهيكل بها          : إلى معيارين 
  .)٦(العالم، والآخر منهاجي ومحوره أساليب إدارة البحث والتحليل

والتطور ) كظاهرة(قات الدولية   ويلاحظ من متابعة التطور في حقائق وموضوعات العلا       
أي والتطور في المنظورات التي تعاقبـت       ا وأساليب البحث والتحليل حولها      في طرق إدراكه  

على دراستها، يلاحظ أن هناك ارتباط بين التطور في الجانبين، ذلك لأن المنظور السائد فـي                

 منظور جديد يبـرز     كل مرحلة يكون انعكاسا لطبيعة وحقائق وسمات هذه المرحلة، ولأن كل          
 للمنظور الذي ساد من قبله في مرحلة سابقة في ظل أوضـاع             كرد فعل للانتقادات التي توجه    

حـول مـدى    دولية مختلفة تطورت على نحو أبرز هذه الانتقادات أو التحديات أو التساؤلات             
 إطلاقه ومدى استمرار صلاحيته لوصف وتفسير الأوضاع الدولية المتطورة ومن ثم يتبلـور            

 به إلى مرتبة المنظـور الـسائد        ىبديل جديد يتحقق حوله قدر من الاتفاق من جديد الذي يرق          
نظرا للتلاؤم بين افتراضاته وبين الحقيقة الدولية من ناحية وكذلك ملاءمة مـا يقترحـه مـن                 
أساليب منهاجية لدراسة أبعاد هذه الحقيقة المتطورة، بعبارة أخرى فإن كل منظور يبرز ليسود              

  .ا وقيادة البحث حولهاهظل أوضاع دولية محددة حين يتضح أنه الأكثر ملائمة لتفسيرفي 
ولهذا فإن متابعة التطور في المنظورات التي تعاقبت دراسة العلاقات الدوليـة يـساعد              

مجمل العلاقات الدولية، ولكن كما تدركها وتعبـر        من أبعاد التطور في مسار      على فهم الكثير    

 فمن الملاحـظ    )٧( على تفاعلات السياسات الدولية    هالغربي الذي سيطرت دول   عنها رؤية العالم    
قات الدولية هو إسهام غربي     للعلاالإسهام الأساسي في مجال التنظير       أن   )٨(كما يقول البعض  –
 ام الثالث لعبت دورا مؤثر    فبالرغم من أن الدول الاشتراكية ودول العال      . نجلو أمريكي بالذات  أو

 أنه ليس هناك إسـهام سـائد   - على الأقل من النظرة الأولى-دولية إلا أنه يبدولعلاقات ال في ا 
  .من جانب رؤى غير غربية
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على المرحلة  غربية إلا أن هذه الدراسة ستركز       ودون إنكار لأهمية دراسة الرؤى غير ال      
أي التقليد الغربـي فـي مجـال        من منطلق الرؤية الغربية     العلاقات  الراهنة من تطور دراسة     

  .لتنظير حول العلاقات الدوليةا

التـاريخ  " مـن مرحلـة   -منذ بداية القرن العـشرين –ولقد تحركت هذه الرؤية الغربية      
  .العالميتينفي فترة ما بين الحربين " ياسيةالمثالية الس"إلى مرحلة " الدبلوماسي

ات، بعد الحرب العالمية الثانية وحتى منتصف الخمـسيني       " الواقعية السياسية "إلى مرحلة   
طوال الستينيات، وأخيرا المرحلة الراهنة منذ بداية الـسبعينيات وهـي           " السلوكية"ى مرحلة   إل

 أي تعاقبت علـى     ).ة الأخيرة هي محور هذه الدراسة     وهذه المرحل  ()٩(مرحلة ما بعد السلوكية   

ت ولقد تبلور . دراسة العلاقات الدولية عدة منظورات ساد كل منها مرحلة من المراحل السابقة           
 كان الجدال بين    -أولهما: الاختلافات بين هذه المنظورات المتعاقبة في ثلاثة أنواع من الجدال         

والأخيـرة تتـضمن التـاريخ    ( الجدال بين السلوكية والتقليدية، -وثانيهمـا المثالية والواقعية،  
 ـ        -وثالثهما،  )الدبلوماسي، والمثالية والواقعية    )١٠(بعض الجدال بين الواقعية وبين ما يـسميه ال

  ).وستركز الدراسة على هذا الجدال الأخير" (العالمية"
مجـال دراسـة   ويجدر ملاحظة أن هذا الجدال الكبير المتعدد المراحـل الـذي شـهده      

  ): هما محوري أي منظور(العلاقات الدولية إنما يدور حول محورين أساسيين 
الآخر  موقع الجدال الثاني، و    أي ما هي أفضل السبل المنهاجية للتحليل، وهنا        ؛أحدهما منهاجي 

وهنا يأتي الجدال الأول الذي يقع بـين       .  ويدور حول طبيعة النظام السياسي الدولي      موضوعي
المنظورات التقليدية، كذلك يأتي الجدال الثالث الذي يقع بين المنظور الواقعي التقليـدي وبـين       

عت هذه الأنواع الثلاثة من     ينأولقد  ). كما سنرى (رؤية جديدة تبحث عن وضع المنظور السائد        

  .الجدال بين الأوساط الأكاديمية الغربية وفي الولايات المتحدة بصفة خاصة
بداية السبعينيات في ظل الوضع     وتدور هذه الدراسة حول الجدال الثالث الذي تبلور منذ          

 من أجـل تحديـد أهـم      " ما بعد السلوكية  "مرحلة  راسة العلاقات الدولية أي في ظل       الراهن لد 
وتمثـل  . الاتجاهات الحديثة في هذه الدراسة وما إذا كانت ترقى إلى مرتبة المنظـور الـسائد         

مرحلة ما بعد السلوكية رد فعل للانتقادات التي تعرضت لها السلوكية ولهذا فلقد شـهدت مـن               
 المغالاة أو المبالغة في تركيز الاهتمام على المشاكل والأسـاليب المنهاجيـة             ناحية دعوة لعدم  

كمـا  " المعنى الـضيق للعلميـة    "لكمية منها أساسا، أي شهدت دعوة لعدم التطرف في تبني           وا
محتوى أو مـضمون العلاقـات   "شهدت هذه المرحلة ومن ناحية أخرى تجدد الاهتمام بمشاكل      

الدولية وعلى قمتها مشاكل وموضوعات حديثة ذات طبيعة اقتصادية تفرض دراسة العلاقـات             
وذلك هو محـور هـذه   " (افتراضات جديدة تعكس الحقيقة الدولية المتطورة    الدولية انطلاقًا من    

وهكذا فإنه إذا كان الجدال بين السلوكية وبين التقليدية قد تركز على الأبعاد المنهاجية              ) الدراسة
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برز الخلاف بين التفسير الضيق لمعنى العلميـة      أالتي نوقشت بعمق خلال الستينيات على نحو        
لعلمية الذي تمكست به التقليدية، فإن الأبعـاد        للسلوكية وبين التفسير الواسع     والذي تمكست به ا   

الموضوعية لم تلق الاهتمام الذي تستحقه حتى تجدد الاهتمام بها في مرحلة ما بعد الـسلوكية،                

ولكن انطلاقًا من افتراضات جديدة جاءت كرد فعل للانتقادات التي تعرضت لها افتراضـات               
 وقد انطلقـت  قات ونطاق ومحتوى العلاقات الدولية وإذا كانت السلوكية سب  التقليدية حول وحد  

 خلالها إلا اهتماما ثانويا على عكس مرحلـة         من نفس هذه الافتراضات الجديدة إلا أنها لم تلقَ        
السلوكية التي تركزت على هذه الافتراضات ولكن على نحو يعطـي اهتمامـا أكبـر           " بعد"ما  

تـي  ية وتأثيرها على العلاقات الدولية على عكس المرحلـة الـسلوكية ال           بالمتغيرات الاقتصاد 

على موضوعات أمنية سياسية أساسا ولهذا يمكن القول أن كـل   ركزت في تطبيقاتها المنهاجية     
 عن الحاجة للنظر إلـى النظـام        -بالمقارنة بالتقليدية –من السلوكية، وما بعد السلوكية يعبران       

  ".يد منهاجيا وموضوعياالدولي من خلال منظار جد
  :هذا وتنبع دوافع ومبررات الاهتمام بهذه المرحلة من عدة اعتبارات

إذا انطلقنا من الاعتراف بالعلاقة بين التطور في المنظورات وبين التطـور            : من ناحية 

 مستقبل العـالم لا يتحـدد      انطلقنا من الاعتراف أيضا بأن       الفعلي للعلاقات الدولية، ومن ثم إذا     
مبريقية في الحقائق الدولية فقط ولكـن يتحـدد أيـضا بكيفيـة إدراك الـساسة                بالتغيرات الإ 

والمنظرين لهذه الحقائق، إذن يصبح فهم سمات واتجاهات المرحلة الراهنة لدراسة العلاقـات             
إلى أين وصـل؟    :  لكل من يهتم بالتوجه المستقبلي لهذا المجال الداراسي        مهمةضرورة   الدولية

كن أن يتحول وخاصة في ظل ما تتعرض له الأوضاع الدولية المعاصرة من قـوى               وكيف يم 
تحولية تختلف الآراء وتتصادم حول مغزاها الحقيقي وحول عواقبها علـى مـستقبل النظـام               

مـا بعـد   "ض إلى القول أن دراسة السياسات العالمية فـي مرحلـة            علدرجة دفعت الب   العالمي
حيث لا يسود منظور واحد، ولكن هناك بدائل تنافس مـن           تعكس سمة عدم التجانس     " السلوكية

  .تحقيق مكانة المنظور السائد أجل
 يحتل موضوع العلاقات بين السياسات والاقتصاديات فـي مختلـف         : ومن ناحية ثانية  

بحيث أن دراسة وتحليل الآراء المتنافسة حول طبيعـة         . أبعادها مكانة متميزة في هذه المرحلة     
اصر واتجاهات تطوره المستقبلية ضرورة سابقة لفهم مغزى تجدد الاهتمـام     النظام الدولي المع  

سياسي دولي لفهم التطور فـي  –بالاقتصاد السياسي الدولي والدعوة إلى تطوير منهاج اقتصاد        
رساء أسس التعاون بينهما بعـد    ي الاقتصاد والسياسة لإ   سهامات علم إالنظام الدولي يستند على     

  .لأرضية المشتركة بينهما في الواقعانفصالهما بالرغم من ا
فإن دراسة الأبعاد الحديثة في الرؤية الغربية خلال المرحلة الراهنـة           : ومن ناحية ثالثة  

ما مدى ملاءمتها لوصف وتحليل وتفسير وضـع        : ضرورة مسبقة للإجابة عن التساؤل التالي     
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راسة الاقتـصاد الـسياسي     العالم الثالث في النظام الدولي، بعبارة أخرى ما مدى صلاحيتها لد          
ن القـضية التـي   إ؟ سهام مدرسة التبعيـة مـثلاً     إسهامها بالمقارنة ب  إالدولي للعالم الثالث، وما     

يطرحها هذا التساؤل ليست جديدة ولكن يجب أن تظل متجددة ومستمرة وهي تطرح ضرورة              

 تنبع من العالم    الانطلاق من انتقاد الرؤى الغربية في سبيل التوصل إلى صياغة متكاملة لرؤية           
  .الثالث أو على الأقل تستجيب لمقتضيات تحليلة

ويمثل مضمون هذه الدراسة استجابة للدافع الأول على أن يكون الاسـتجابة للـدافعين              
الآخرين موضع دراستين مستقلتين مقبلتين يمكن اعتبارهما حلقتين مكملتين لموضوع الدراسة           

  .لثلاثةالحالة التي لا يتسع حجمها للموضوعات ا

  :سم هذه الدراسة إلى الجزءين التاليينوستنق
الدراسة أي أبعاد الجدال الـراهن بـين        يطرح الإشكالية العامة موضوع     : الجزء الأول 

المنظور التقليدي الواقعي وبين المطالبين بمنظور جديد، كما يتناول هذا الجزء تحليل الأبعـاد              
 يمثل كل منهما مستوى تحليليا مجددا والمستوى        الحديثة التي تطالب بالمنظور الجديد في شقين      

ما هي الخصائص الأساسية للسياسات الدولية المعاصرة والتـي لا          : الأول يدور حول السؤال   
ما الثاني فيتعلق بعواقب هذه الخصائص علـى مـستقبل تطـور            أيبرزها المنظور التقليدي؟    

  .النظام
أولهما يعـرض  : لجديدة مزدوجة الأبعاد يدور حول نظرة نقدية للرؤية ا :الجزء الثـاني  

للانتقادات المضادة المواجهة إليها والتي ترفض الحاجة لمنظور جديد وبهذا البعد الأول يكتمل             
فهم دائرة الجدال المعاصر في الأوساط الأكاديمية الغربية أما البعد الثاني فمحـوره مجموعـة       

  .واقعي وتحليل الرؤية الجديدةمن التحليلات التوفيقية التصالحية بين التحليل ال

  

  :الاتجاهات الحديثة في الرؤية الغربية :الجزء الأول

 النظـام الـدولي   -التي تبلورت منـذ بدايـة الـسبعينيات       –تصف الرؤية الجديدة    كيف  
وقبل أن نتعرف على روافـدها ونتبـين بعـض          (المعاصر؟ تستند هذه الرؤية في مجموعها       

على بعض الافتراضات حول الفاعلين وهيكل النظام الدولي،        ) هاالاختلافات التدريجية فيها بين   

وحول نطاق وأولوية الموضوعات والمشاكل التي تمثل محتوى العلاقـات الدوليـة، وحـول              
العمليات الدولية، على نحو يميزها عن الافتراضات المناظرة التي انطلقـت منهـا الواقعيـة               

قد أوجه قصور الواقعيـة عنـد وصـفها سـيرها           بعبارة أخرى فإن هذه الرؤية تنت     . التقليدية
إلى أي حد   : ومن ثم فإن محور الجدال السائد هو التساؤل التالي        . السياسات الدولية المعاصرة  

أو انقطاعا عن النظام السابق عليه عقب الحرب العالمية         يعد النظام الدولي المعاصر استمرارا      
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منظور جديد للعلاقات الدولية غيـر المنظـور        الثانية مباشرة؟ ومن ثم هل يجب الانتقال إلى         
  التقليدي الذي قاد البحث لمدة طويلة؟

والتي تحقق حولها اتفاقًا كبيـرا      –بعبارة أخرى إذا كانت الصورة عن السياسات الدولية         

 القومية المتـصارعة والمتحاربـة حـول        -في دوائر البحث لعقود متتالية هي صورة الدول       
والتي تمثل محـور الواقعيـة       ،)١١("سياسات القوى "قومي أي صورة    مشاكل الأمن العسكري ال   

نماط أخرى من الأحـداث     أوإذا كان معظم منظري العلاقات الدولية يضعون في مرتبة ثانوية           
والتفاعلات أقل صراعية وأقل تركيزا على موضوعات الأمن العسكري وغير حكوميـة، وإذا        

ل من القرن العشرين والعقدين الـسادس والـسابع   كان هذا التصور ملائما لخبرة النصف الأو     

منـذ بدايـة   – واضـحا  امنه فهل ما زال يلائم خبرة الربع الأخير من هذا القرن؟ حيـث بـد    
العديد من دارسي العلاقات الدولية يعبرون في تحليلاتهم عـن حـدوث تغيـرات               السبعينيات

فقط على صراع الـدول حـول       هيكلية في السياسات الدولية يترتب عليها عدم صحة التركيز          
لا يميز بصورة ملائمـة     " سياسات الأمن "الأمن العسكري، أي تبرز هذه التغيرات أن منظور         

  .)١٢(بين الفاعلين الدوليين والعمليات والنتائج الدولية المحورية وبين نظائرها الثانوية

 النظـام    تبرز عدم تلاؤم افتراضاتها مـع      مهمةوهكذا بدأت تتعرض الواقعية لتساؤلات      
الدولي المتطور نظرا لبروز دور فاعلين جدد من غير الدول، وبـروز أهميـة موضـوعات          

على تقـديم   المنظور الواقعي التقليدي بقادر      في النظام الدولي لدرجة لم يعد معها         لاًتحدث تحو 
 للحاجة إلى منظورات جديدة يتحقق    ة ومن هنا برزت الدعو    )١٣(تفسير صحيح للسياسات الدولية   

 إطارها اتساع آفاق وأبعاد النظرة التحليلة إلى خارج نطاق الإطارات التقليدية التي تركـز             في
أي برز التساؤل حول جـدوى ومـدى        . على الدول فقط وعلى مفاهيم القوة والصراع أساسا       

 ه والذي يمثل جوهر المنظور الواقعي، نظرا لعدم تطابق        )١٤(المنهاج الذي مركزه الدولة   "ملائمة  
  .)١٥(قائق الدولية الجديدةمع الح

وهذه هي الإشكالية العامة التي أبرز الجدال بين الواقعيين الذين يرون السياسات الدولية             
وبين الذين يرفضون تلك الصورة للسياسات الدولية علـى         " سياسات القوى "من خلال منظار    

 ـ. أنها مجرد لعبة قوى بين الدول ذات السيادة       ذ فـي الاعتبـار   وذلك لأن تلك الصورة لا تأخ
 لعديد من التطورات المعاصرة تحت تأثير قوى عديدة نابعـة مـن الاعتمـاد               مهمةالعواقب ال 

في حين أن الاستجابة لهذه الحقائق الدولية المتطورة تقتـضي النظـر            . المتبادل الدولي المعقد  
ما  دورا مه  للعالم باعتباره نظاما من التفاعلات التي يلعب فيها فاعلون آخرون من غير الدول            

حول موضوعات سياسية اقتصادية جديدة تخلق عمليات جديدة في النظام تتجه به إلى نوع من               
  .)١٦(التعاون أو التكيف وليس إلى العنف والصراع دائما
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وهكذا نجد أن محور الجدال المعاصر هو الافتراضات الأساسية حول كيفية توزيع القوة         
عة هذه القوة، ومن ثم حول طبيعة النظام واتجاه تطـوره          بين أعضاء النظام الدولي وحول طبي     

القومية الفاعـل الأساسـي أم أن النظـام         –هل ما زال النظام الذي تعد فيه الدول         : المستقبلي

جزائه في علاقـات     أ يتعرض لعملية تحول كبرى تتحرك به نحو حالة جديدة تتداخل في ظلها           
عالمي، أو غير قومي يقـدم      : نظور جديد متشابكة معقدة بحيث يصبح من الضروري تطوير م       

  المنظور الواقعي التقليدي؟تصورا أكثر مصداقية من التصور الذي يطرحه 
وقبل بدء تحليل هذه الآراء التي تطالب بمنظور جديـد يجـدر الإشـارة إلـى بعـض          

 الضوء على مسار التحليل التالي من ناحية وعلى سبب مجـئ            يالملاحظات الأساسية التي تلق   

  .ان الدراسة على النحو الذي جاء عليهعنو
 أي أن   ، يطالب بهذا المنظور الجديد مجموعة واسعة ومتنوعة من الباحثين والساسة          -١

الواقع الأكاديمي والعمل يشير إلى وجود هذا المطلب وإلى تأثيره في مجال العلاقات الدوليـة               
 )١٧(ولدى الساسة على حد سـواء     نظرا لما يجده من صدى كبير في الدوائر الأكاديمية الغربية           

ولكن يمكن التمييز بين روافد متنوعة تعبر عنها كتابات متعددة تندرج تحت مسميات مختلفـة               

 )٢١(، الاعتمـاد المتبـادل المعقـد      )٢٠( قومية -، العبر )١٩( الاندماجية العالمية  )١٨("العالمية: "مثل
جميعهـا  ا تعود وتصب جية حول بعض الموضوعات ولكنهيوتعكس هذه الروافد اختلافات تدر    

نحـو  –في مجرى واحد يحركه تيار واحد، أي تمثل كيان من الكتابات حول نفس الموضـوع      
جدر الإشـارة  تو.  هو تحدي الأساليب الواقعية التقليدية والدعوة إلى منظور جديد-نفس الهدف 

ختلافات حول  إلى أن هذه الاختلافات بين التعبيرات عن الأبعاد الجديدة الرؤية الغربية ليست ا            
وصف واقع وخصائص وسمات النظام الدولي المعاصر ولكن حول عواقب ونتائج التطـور              

ثـم   ومن   )٢٢(على عمل النظام وتوجهه المستقبلي نحو حالة أفضل أم تراجعه نحو وضع أسوأ            
الأولى تتفاءل حول مستقبل نتـائج التغييـرات   :  بين مجموعتين من التحليلات  )٢٣(يميز البعض 

ثانية تتشاءم بصددها وبالرغم من اتفاق المجموعتين على عـدم          ي النظام الدولي، وال   الهيكلية ف 
لحاح ضرورة مواجهته بأساليب غيـر      إالرضاء عن الوضع الدولي القائم وما يترتب عليه من          

ول كيفيـة الاسـتجابة اللازمـة لمواجهـة         لواقعية إلا أن بينها اختلافات ح     الأساليب التقليدية ا  
المجتمـع  "سـماه   أ في تحليله للرؤى وحول مستقبل مـا         )٢٤(جد البعض الآخر   كذلك ن  ،التحدي

 بـين   - الـواقعي  إلى جانـب النمـوذج    – نجده يميز    )٢٥("العالمي الذي يتسم بالاعتماد المتبادل    
 )٢٧(" الليبرالـي -الـواقعي "وبين سيناريو النمـوذج    )٢٦("النموذج الراديكالي "سماه  أسيناريو ما   

وهمـا  (ن سـيناريوهات النمـوذجين الأخيـرين     الاختلافات بـي ويشير هذا التصنيف إلى أن  
من ناحية وبين النموذج الواقعي من ناحية أخـرى سـتكون أكثـر             ) المطالبين بمنظور جديد  

هذين النموذجين حيث أن هذه الاختلافات الأخيرة ليـست إلا   وضوحا من الاختلافات فيما بين      
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 كـذلك  ،ا معا في مواجهة النموذج الواقعي    مجرد تدرجات بسيطة ولكن في إطار واحد يجمعهم       
 يـدعو   -"في مواجهة الواقعية  " العالمية"في تقديم لمؤلف تحت عنوان      - )٢٨(نجد البعض الآخر  

-، والعالمي )٣٠(، والذي يتعدد تركيزه   )٢٩(الذي يتركز على الدولة   : إلى التمييز بين ثلاثة مناهج    

ت المناهج المختلفة عن توضيح التوجه       وذلك انطلاقًا من الاعتراف بقصور مسميا      )٣١(التركيز
 من الانتباه لهذه المسميات فإنه يجدر التفكير في الاختلافـات           لاً ولذا وبد  )٣٢(الأساسي لكل منها  

بين المناهج انطلاقًا من الافتراضات الأساسية حول هيكل النظام التي ويستند عليها كل منهـا               
: ها لتوزيع القوة في النظام الدولي الـشامل       بحيث يجري التمييز بينها بالنظر إلى كيفية تصور       

ينبـع مـن   " منـدمجا  "لاًالقومية، أم بين أنماط مختلفة من الفاعلين أم أن هناك هيك          -بين الدول 

  أنماط لتوزيع القوة كانت قائمة منذ قرون؟
 هذه الإشارة المبدئية إلى وجود اختلافات بين مكونات الرؤيـة الجديـدة أي الآراء               -٢

 عن منظور سـائد     لاً بمنظور جديد تقودنا إلى ملاحظة ثانية حول مدى تعبيرها فع          التي تطالب 
  .في ظل الوضع الراهن لدراسة العلاقات الدولية

ن إالتي تتحدى المنظور التقليـدي الـواقعي و       – أن هذه الرؤية الجديدة      )٣٣(يقول البعض 

 أيضا النقاش والجدال لأنهـا   كانت تحتل وضعا مؤثرا في التفكير السياسي الدولي إلا أنها تثير          
لا يمكن تأكيد تفرق تأثيرها بصورة    ) فاعلين جدد، موضوعات وعمليات جديدة    (تتناول ظواهر   

وبدرجـة  –الراهن يثيـر    ة قاطعة أيضا لأن الوضع الدولي       قاطعة كما لايمكن رفضها بصور    
 الواقعية   صعوبات الاستمرار في الأخذ وبصورة قاطعة بافتراضات       -نكارهاإواضحة يصعب   

 جهدا كبيرا لتحديد الظـروف الهيكليـة   -بمكوناتها–التقليدية ولذا يبقى أمام هذه الرؤية الجديدة  
النظمية الدولية التي تجعل من العصر الحالي مرحلة تحـول حقيقـي، أي التحديـد الواضـح          

 ـ           وتبـرز  . ةوالحاسم للسمات الأساسية التي تميزه عن الفترات السابقة لسياسات القوى التقليدي
الجديدة كما سبق وأشـرنا     يرات عن وتنوع روافد هذه الرؤية       ة أمام تعدد التعب   حالهذه ال وية  حي

أن الجدال المعاصر يختلف عـن      ) من المطالبين بمنظور جديد   ( )٣٤(ولهذا يقول البعض الآخر   
اجهـة  في مو كبير بين المنظرين حول المثالية      فبينما كان هناك اتفاق     . وضع الجدالين السابقين  

اتفاق كبير حول التلقيدية    نظور سائد، كذلك بينما كان هناك       الواقعية ومن ثم برزت الواقعية كم     
في مواجهة السلوكية ومن ثم برزت السلوكية كمنظور سائد، فنجد أنه بالنسبة للرؤية الجديـدة               

فاق قوي  إلى ات –هناك ضرورة حيوية لدراسة مقارنة تحيلية قوية لمكوناتها للتوصل فيما بينها            
 حول الصورة التـي     قبلعاصرة مثل الاتفاق الذي تحقق من       حول صورة السياسات الدولية الم    

  .قدمها منظور سياسات القوى أي المنظور التقليدي الواقعي
 إلى القول أنه بالرغم من أن التـصادم بـين التحلـيلات             )٣٥(هذا ويصل البعض الآخر   

 )٣٦("أبعاد مختلفـة " حقيقيا إلا أنها تعكس لاً لا يمثل جدا الواقعية التقليدية وبين التحليلات الجديدة    
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حول ديتاميكيات السياسات الدولية المعاصرة، كما أن الاختلافات بينها ليست طفيفة أو عادية،             
المنظمـة لهـا   ل النظم الدولية وطبيعة القواعد      بع من افتراضات متصارعة حول هيك     نولكنها ت 

 التغير أو الاستمرارية، وأن هذه الاختلافات سبب ونتيجـة          ودرجة نيوهوية الفاعلين الأساسي  

ة الخـلاف بـين     بفي نفس الوقت لاختلاف الإطارات المنهاجية ومن ثم فهي لا ترقى إلى مرت            
مختلفة ولكن هذا لا يمنع من ملاحظة أن هذه         " أو نظريات " "إطارات تحليلية "مدارس فكرية أو    
مييز بين الدارسين المعاصرين علـى ضـوء اخـتلاف    همية كافية لتبرير الت   أالاختلافات ذات   

هل تنطلق من الإطار الواقعي التقليدي أم تعبر عن منطلق          : نظرياتهم للظاهرة موضع الدراسة   
  جديد؟

هل الأبعاد أو الاتجاهـات   : وعلى ضوء الملاحظتين السابقتين يظل التساؤل التالي قائما       
لها الاتفاق حتى ترقى إلـى مرتبـة المنظـور          الحديثة في الرؤية الغربية تتجانس ويتحقق حو      

الراهن لدراسة العلاقات الدولية؟ وما هو وصف أو مسمى هذا المنظور        السائد في ظل الوضع     
  )٣٧(؟"المتبادلسياسات الاعتماد "؟ هل ةالتقليدي" سياسات القوى"الذي يتحدى منظور 

ز التـدرجات فـي     براإوستعرض الدراسة لمضمون هذه الاتجاهات الحديثة مع محاولة         

 وأولوية الموضوعات التـي     الفاعلون الدوليون، نطاق  : تحليل مكوناتها حول عدة موضوعات    
تمثل محتوى العلاقات الدولية، العمليات الدولية، ولقد ركزت العديد من الدراسات على كل من              

 ـهذه الموضوعات بمفردها والقليل منها فقط هو الذي صاغها معا في رؤية متكاملـة لإ               راز ب
  . وضعها بين النماذج المطروحة لدراسة السياسات الدولية المعاصرة

 والـذي يـرى   )٣٨("القوة والاعتماد المتبـادل   "وعلى رأس هذه الدراسات مؤلف بعنوان       
 ـ– أنه عمل رائد يمثل بالنسبة للرؤية الجديدة مامثله مـن قبـل              )٣٩(البعض بة للواقعيـة   سبالن

  ".السياسات تبين الأمم"تحت عنوان  المؤلف الرائد لمورجنتاو -السياسية
هذا ويجدر الإشارة أيضا إلى أن هذه الدراسة لن تنصب على تحليل ومقارنة مثل هـذه                
الأعمال الرائدة ولكن تقوم على محاولة تصنيف وتلخيص أهم الاتجاهات التي تبرز في ثنايـا               

الانتقـادات الموجهـة    تحليلات مختلفة للموضوعات الثلاث السابق تحديدها والتي تنبني على          

أن هـذه   – )٤٠( كما يقول البعض   -لدى الواقعي السياسية ولكن مع الاعتراف مسبقًا      –لنظائرها  
غير كاملة ولكن معيار الربط والجمع بين قدر من التحلـيلات والتوقعـات          المحاولة التصنيفية 

د سـواء،  حركي على ح–تحت تصنيف واحد، إنما مبعثه ما تثيره من جدل أكاديمي أو سياسي   
مع ملاحظة أيضا أن المؤلف الواحد قد يجمع بين اتجاهات مختلفـة حـول الموضـوعات أو         

 في جانب أحـد الاتجاهـات       -بالنسبة للثلاثة معا  –الأبعاد الثلاثة بحيث لا يمكن تصنيفه تماما        
دون الأخرى بعبارة أخرى فإن الفصل بين الكتابات المعبرة عن الواقعية من ناحية والرؤيـة               
الجديدة من ناحية أخرى أو الفصل فيما بين مكونات الأخيرة ليس قاطعا كما يمكن أن نتصور                
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ومن هنا الصعوبة الأساسية التي واجهت هذه الدراسة لأن العديد من التحليلات تمثل اتجاهات              
الفـاعلون الـدوليون، محتـوى      (الأبعاد الثلاثة محور الدراسة     مختلفة حول الموضوعات أو     

أو حول عواقب تطور هذه الخصائص الثلاثـة الأساسـية          )  الدولية، العمليات الدولية   العلاقات

المميزة للسياسات الدولية على مستقبل تطور النظام الدولي، أي حول المـستويين التحليليـين              
  .اللذين سنطرح من خلالهما فيما يلي الاتجاهات الحديثة للرؤية الغربية

  

  سات الدولية المعاصرةالخصائص الأساسية للسيا: لاًأو

  : الفاعلون الدوليون-أ

 هـي الفاعـل   -كوحدات متجانسة مـستقلة – أن الدول    )٤١( تنطلق الواقعية من افتراض   
 وظهور  مهمةوبالرغم من اعتراف الواقعيين بحدوث تطورات       . في العلاقات الدولية  الأساسي  

 فـي الـسياسات   اسي المؤثرالقومية هي الفاعل الأس  -فاعلين جدد إلا أنهم يتمسكون بأن الدول      

 القومية تعني لديهم وحدة ذات كيان مستقل من ناحية ومتجانسة مـن ناحيـة               -الدولية والدولة 
.  أي أنه لا يمكن النفاذ إليها بتأثيرات خارجية، كما أنها لا تتعرض لـضغوط داخليـة                ،أخرى

ى الحدود القومية ولذا    ومن ثم فإن العلاقات السياسية وغير السياسية الدولية تتحدد بالرجوع إل          
ومـن ثـم فـإن    . اخلية والخارجيـة ى افتراض الفصل بين السياسات الد  فإن تحليلهم يستند عل   

الدبلوماسـية  –الحكومات أو صانعي القرار أو المسئولين الحكوميين على أعلـى المـستويات        
 ـ        -والعسكرية ي  هم الفاعلون الأساسيون وليس أي مجموعات داخلية أخرى أو أي فاعـل دول

وهكذا فإن هذا الافتراض يبرز ارتباط الواقعيـة الـسياسية بمـصطلح            . آخر من غير الدول   
"ن النظام الدوليالسياسات الدولية أي دراسة العلاقات بين الدول التي تكو."  

فرعية فذلك انطلاقًا من    -وإذا كانت التحليلات الواقعية قد اهتمت بدور مجموعات قومية        
وتلك السياسات تهدف إلى حماية وتـدعيم الاسـتقلال         . سات القومية كونها مجرد أدوات للسيا   

القومي وذلك بالسيطرة على أو التقليل من أو القضاء على التـأثيرات الخارجيـة القويـة أو                 
، كمـا يبـرز بعـض    )٤٢(أي أن هذه التحليلات ترتبط في النظام الدولي  : العمليات الغير قومية  

الذي يثير التعريف به وبعواقبه مشاكل عديـدة فـي   (المفهوم الأبعاد السلوكية التي يعكسها هذا     
أما التحليلات التي تطالب بمنظور جديد فلقد انتقدت ذلـك التركيـز            ) مجال الدراسات الدولية  

هتها أيـضا   حيث وج (ديدة   وهذه الانتقادات ليست ج    )٤٣(اعتبارها الفاعل الأساسي   ب الدولعلى  
 في هذه المرحلة تاكيدات واهتمامات جديدة مبعثها الاعتقاد         السلوكية إلى التقليدية ولكنها اتخذت    

ون بببأن هناك قوى جديدة وفاعلين جدد لا يتصف تأثيرهم بالهامشية أو الثانويـة ولكـن يـس            
" أزمة الدولـة القوميـة    " السياسات الدولية على نحو يبرز       تغيرات عميقة في هيكل ومضمون    

   .)٤٤("الـسياسات العالميـة   "لى اسـتخدام مـصطلح      ومن هنا كان تزايد الميل في السبعينيات إ       
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 وهذان المصطلحان يعكسان الحاجـة إلـى   ، الدولية من السياساتلاًوالسياسات عبر القومية بد 
ن على صور ا أوسع لأنهما يجسدان بروز دور فاعلين من غير الدول، ويؤكد         آفاق ومنظورات 

 الرابطة بين السياسات الداخلية والدوليـة،       الاعتماد المتداخل المتزايدة، كما يوجها الاهتمام إلى      

 تعرض المجتمعات لتأثير قوى خارجية نابعة من التفاعلات عبر القوميـة وهكـذا فـإن                ذاوك
فاعلين من غير الدول على مستويات مختلفـة إنمـا          الاهتمام الحديث بالعلاقات والتفاعل بين      

، والرغبة في التحرك بعيدا عـن       )كما سنرى (مبعثه التغيرات في الاقتصاد العالمي من ناحية        
المنهاج التقليدي الذي يركز على الدول، من ناحية أخرى ولهذا فإن التحليلات المعاصـرة أو               

حكومـات  " سيطرة منظمات غير حكوميـة، ضـعف         ،"تدهور الدولة "الحديثة تتضمن معاني    

عقد هيكل النظـام    وهذا يعني أن الرؤية الجديدة تنطلق من ضرورة الاعتراف بازدياد ت          " الدول
 ـ     الدولي نتيجة تنوع وتعدد الفاعلين، وأنه بعد أن كانت           ا دراسة العلاقات الدولية تـدور أساس

: لمـستويات أخـرى  الآن حول مستوى التفاعلات القومية أي بين حكومات الدول فهي تمتـد            
  وبالرغم من أن الفاعلين من غير الـدول لا         .)٤٧(فوق قومي  ،)٤٦( عبر قومي  ،)٤٥(قومي فرعي 

يمثلون ظاهرة جديدة تماما بمعنى أن السياسات الدولية عرفتهم ومن قبـل الـسبعينيات إلا أن                

قـضايا  الاهتمام تركز عليها مؤخرا نظرا لتزايد عددهم بصورة ملحوظـة، ونظـرا لبـروز       
المشاكل   وهذه ، وفرصا جديدة للتدخل والتأثير على الساحة الدولية       لاً سب مهمومشاكل فتحت أما  

بقـى  ت وقبل الانتقال إليها     ، وهذا يقودنا إلى النقطة التالية     .موضوعات ذات طبيعة اقتصادية   وال
أزمـة  "ملاحظة أخيرة تنبه إلى ضرورة التمييز بين مجموعتين من الآراء حول درجة وعمق              

 مبتراجع الدول في المستقبل أما    تصل بعض السيناريوهات إلى القول      ففي حين   " الدولة القومية 
 لاًحكومة العالمية ومع انتهاء هيمنة القوتين الأعظم نجد أن سيناريو آخر أكثـر اعتـدا              بديل ال 

يقول ببقاء نظام الدول ولكن مع تغير كبير في طبيعة دورها ومع انخفاض في هيمنة القـوتين               
 إلى الاختلاف حول إدراك طبيعة التحول فـي أهميـة           )٤٩( وترجع هذه الاختلافات   )٤٨(الأعظم

  . والاقتصادية وهذا أيضا يقودنا بدوره إلى الموضوع التاليالقوة العسكرية
  

  :نطاق وأولوية الموضوعات التي تمثل محتوى العلاقات الدولية -ب

 الدولية  )٥٠( للموضوعات أو القضايا   ةتنطلق الواقعية من افتراض وجود هيرركية واضح      
سية التـي تـشغل اهتمـام       الأساأي أن القضية    . )٥١(الأمنية-تأتي على قمتها القضايا العسكرية    

لدى الواقعيين هى الملجـأ الوحيـد       -الحكومات هي الأمن العسكري، ذلك لأن القوة العسكرية       
وهذا يعني أن القوة العسكرية أداة يمكن استخدامها بل هي أداة فعالة لخدمة             . للدفاع عن السيادة  

بها تستطيع الحفاظ على    ممارسة القوة أو التهديد      عن طريق كما يعني أن الدول     . هداف الدولة أ
بقائها، ويتحقق استقرار النظام إذا نجح عمل توازن القوى إذن فإن الصراع من أجل وحـول                
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ويتضح هنا أن الجـوهر الكـامن   " سياسات القوى"القوة هو محور السياسات الدولية التي هي        
واقعية عـن    ال بين القوة، الصراع والأمن إنما يرتبط بمفهوم      وراء هذا الافتراض حول العلاقة      

فإن أساسها قوة عسكرية، والدول هي الفاعـل الأساسـي لأنهـا           : حقيقة القوة وكيفية توزيعها   

وحدها ذات القدرة على تعبئة الموارد اللازمة للحصول على هذه القوة ومن هنا كان اهتمـام                
يجية وتفوق الموضوعات الاسـترات    الدبلوماسي والعسكري، وبأولوية     التحليلات الواقعية بدور  

 بالمقارنة بالموضـوعات الاقتـصادية      )٥٢(والتي سميت بالسياسات العليا   ) العسكرية-السياسية(
  .)٥٣("السياسات الدنيا"التي هي محور ما سمى 

 فتفترض أنه لا يوجد هيرركية واضـحة للقـضايا أو           )٥٤(أما بالنسبة للرؤية الجديدة      

 هذا ويجدر التمييز بـين      ،مكن استخدامها الموضوعات، وأن القوة العسكرية لم تعد إداة فعالة ي        
 لـم  لاًفمن ناحية نجـد تحلـي  . مجموعتين من الآراء التي تندرج في الاختلاف حول هذا البعد        

 انخفاض فعاليـة اللجـوء       وهو تحليل يتطرف في إدراك     )٥٥(يسميه البعض النموذج الراديكالي   
خيـار  من ثم يـستبعد نهائيـا       طلاق و إلى القوة العسكرية إلى حد القول بعدم جدواها على الإ         

مـا نتيجـة للتطـورات    إما نتيجة لاحتكار حكومة عالمية للقوة، و   إاللجوء إلى القوة في النظام      

 ىوهذا يعني أن قيم السلام والرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والاستقراء ستنح          . النووية
 ولهذا يحذر أيضا هذا النمـوذج       ،بعيدا القيم المضادة حول أهمية الحرب وضرورة الإعداد لها        

من خطأ وخطورة الترحيب المطلق بإجراءات الرقابة على التسلح وإدارة الصراع بين القوتين             
الأعظم ذلك لأنها ليست إلا مجرد مؤشرات على قيود استخدام القوة، ومن ثـم فهـي ليـست                  

تباه عن ضرورة وأهميـة  السبيل الملائم لتأمين مستقبل النظام العالمي وخاصة وأنها تحول الان     
للحفاظ على السلام والأمـن     وجود احتكار قوة عالمي فهذا الكيان العالمي هو السبيل الحقيقي           

  .العالميين
 يعكس اتجاهـا واضـحا نحـو القـول      لاً آخر أكثر اعتدا   لاًومن ناحية أخرى نجد تحلي    

تمتلكها القوتان الأعظم   بانخفاض ملائمة علاقات القوى التقليدية وخاصة القوى العسكرية التي          
أي تقول بانخفاض فعالية استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية في مواجهة فـاعلين              

جدد واهتمامات جديدة في اللعبة السياسية بعبارة أخرى يرى هذا التحليل أن الصراع سيستمر              
هميـة القـوة    أى  ومن ثم يقل التركيز عل    . ولكن بأساليب ومصادر جديدة غير عسكرية أساسا      

العسكرية كأساس أو كسند للصراع أو المنافسة حول العديد من الموضوعات بعـد أن كانـت                
وكمـا يقـول   – بعبـارة أخـرى   )٥٦(تستخدم بلا تمييز بالنسبة لكل الموضـوعات والقـضايا       

 لم يعد هناك تلك الرابطة السابقة بين التوزيع الكلي للقوة العسكرية وبـين نتـائج               -)٥٧(البعض
ضحت النتائج تتوقف علـى متغيـرات أخـرى غيـر المتغيـرات       أاقف التفاوضية حيث    المو

 فإن خصائص القوة في     -)٥٨(وكما يقول البعض الآخر   - بعبارة أخرى أيضا     .العسكرية أساسا 
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ظل نظام يتسم بالتفاعلات المتعددة المستويات والمتداخلة، تختلف بصورة كبيرة عمـا كانـت              
ضحت هـي الأطـراف     أفإن الأطراف الأكثر قوة ونفوذًا      . اتيتينالسعليه من قبل حتى نهاية      

 ة اقتـصادي القادرة على تقديم المساعدة كثواب أو سحبها كعقاب وركائز هـذه القـوة ركـائز              

بمعنى الوعد بتقديم أو التهديد بمنـع       –أساسا وبالرغم من أن ممارسة القوة       وتكنولوجية ومالية   
حيوية في الصراعات حول المـصالح الأمنيـة إلا أن          همية  أ ستظل ذات    -لقدرات العسكرية ا

بمـا وربمـا ذات     ستكون أقل    -وة وخاصة الاقتصادية  بالمقارنة بالأشكال الأخرى للق   –فائدتها  
 .تأثير سلبي وذلك خلال التفاوض حول الموضوعات غير العسكرية

 انطلاقًا  همية الحرب في العلاقات الدولية    دراك أ ن القول أن هناك تراجع في إ      وهكذا يمك 

من ذلك الافتراض بأن الأبعاد العسكرية لم تعد هي فقط التعبير الأساسي عـن القـوة ولكـن                  
الاقتـصادية للـسياسات    برزت أيضا أهمية القوة الاقتصادية التي فرضت الاهتمام بالأبعـاد           
 أن أضحت الحرب   وبعد   -الدولية المعاصرة وبسياسات العلاقات الاقتصادية الدولية ولهذا كله       

بـرزت   –لأسباب عديدة لا تمثل الخيار الأساسي أمام صانع القرار حتى في أكثر الدول قـوة           
الاتجاهات التي لا تركز على تحليل الاهتمامات الأمنية العسكرية فقط والتي سبق وسـيطرت              

على السياسات الدولية خلال الخمسينيات والستينيات في ظل مناخ الحرب الباردة، ولكن التـي     
تحديا للمجتمع الدولي المعاصـر مثـل      ى نحو يمثل    وعات وقضايا جديدة تفجرت عل    تهتم بمض 

 الغذاء العالمي، الموارد الطبيعية، التجارة الدولية، النقد، المعونات التلـوث،        ،الانفجار السكاني "
  .)٥٩(استغلال البحار والمحيطات والفضاء الخارجي

 ـ          شاكل ضـرورية أساسـية لفهـم       ولقد أضحى فهم جميع هذه القضايا وما تثيره من م
فـي هيكـل   ظام الدولي من تطورات أو تحـولات   العلاقات الدولية المعاصرة، وما يمر به الن      

علاقات القوى الدولية تحت تأثير الحقائق والمتغيرات الاقتصادية الجديدة، ولم يكن المنظـور             
همية هذه المشاكل   أرف ب ن اعت إهذا الفهم، فهو و   يدي يوفر الإطار المناسب لتحقيق      الواقعي التقل 

إلا أنه كان يركز على كيفية الحفاظ على السلام في مواجهة الصراعات بين الدول حول القوة                
خـرى  لأ أي أن الحفاظ على السلام والتوازن كان القيمة العليا فوق كل القـيم ا             ،والأمن أساسا 

ي مجالات التجـارة    المشاكل الدولية الأخرى الملحة ف     حتى ولو كانت تدور حول الحاجة لحل      
يتوقف عليهـا أيـضا   حقوق الإنسان وغيرها والتي أضحى الدولية، التنمية الاقتصادية، حماية  

  .)٦٠(سلام واستقرار العالم
القـوة العـسكرية، وبـين      ة العلاقة بين إدراك مدى فعالية       وعلى ضوء ملاحظ  –وهكذا  

يمكـن  -ادية دولية ملحـة   التطور في طبيعة القوة وبين بروز أهمية قضايا وموضوعات اقتص         
 كمـا تـدركها الرؤيـة       -القول أن أحد الخصائص الأساسية المميزة للنظام الدولي المعاصرة        
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فصحا عن نفسهما في تطـور واتـساع     أ هي التعقيد والتجديد في نفس الوقت واللذان         -الجديدة
  .نطاق الموضوعات التي تمثل محتوى العلاقات الدولية المعاصرة

ع في أهمية وحساسية الموضوعات الاقتصادية الدوليـة لا يعنـي أن            ولكن هذا الارتفا  

 وخاصـة فـي    - السياسية قد تلاشت من نطاق اهتمام الرؤية الجديدة        -الموضوعات العسكرية 
 كما لا يعني أن هذه الموضوعات الجديدة التي احتلـت           -كما سنرى –شقها التدريجي المعتدل    

هو تغير في   – ولأسباب عديدة كما سنرى      -ما حدث الاهتمام لم تكن مثارة من ذي قبل، ولكن         
  .درجة وطبيعة الاهتمام من ناحية، وفي الهدف من وراء هذا الاهتمام من ناحية أخرى

ما زالت الموضوعات التي تمثل جوهر سياسات القوى التقليدية باقية وتمثل          : فمن ناحية 

ثل المحتوى الغالب أو الـسائد       من محتوى السياسات الدولية المعاصرة ولكنها لم تعد تم         اجزء
في اهتمام بعض الدوائر الحركية والأكاديمية على حد سوء ومع ذلك ستظل موضوعا للدراسة              
وللتفاعلات طالما تتصارع الدول في سعيها لتحقيق الأهداف السياسية التقليديـة التـي تتعلـق       

  .بكيفية التعامل مع القدرات العسكرية والسياسية للدول الأخرى
أخرى نفسها على اهتمام الحكومات مثل مشاكل       اف  فرضت أهد : ن من ناحية أخرى   ولك

العمالة، التعليم، استقرار العملة، تيارات انتقال رأس المال، وانتقال التكنولوجيا، توفير الغـذاء             
تعبئة الموارد اللازمة للتنمية أو استمرار النمو، حقيقة سعت الحكومات دائما وراء تحقيق هذه               

ما كانت هذه الموضوعات تمثل أهدافًا أساسـية للـسياسات الخارجيـة            اف ولكن نادرا    الأهد
حـسابات الـسياسات   علـى   القومية، أي نادرا ما برز تفوق البعد الدولي لهذه الموضـوعات      

 على نحو دفع للقـول      -لدى الرؤية الجديدة  –القومية ولكنها وخلال السبعينيات برزت أهميتها       
 الاهتمامات الخارجية للحكومات حيـث  التقليدية السياسية عن مركز دائرة   بابتعاد الموضوعات   

ضـحت أكثـر اهتمامـا      أ -وفي ظل ضغط تطور المجتمعـات الجماهيريـة       –أن الحكومات   
 -تحت تأثير قوى دولية وعبر قومية عديـدة     –بالموضوعات المتجددة الأهمية ومن ثم أضحت       

ن الحصول على وضمان انتظام الموارد الأساسية       أكثر اضطرارا للاتجاه للساحة الدولية لضما     
وتقييم علاقـات المـشاركة     ضحى إدراك   أومن ثم   . لتحسين أو دعم الأوضاع المادية لشعوبها     

والتعاون أو علاقات العداء يتم على أسس اقتصادية أيضا وليس سياسية أو عسكرية فقط كمـا              
سياسـات العلاقـات    " الجديدة مـن أن      ولهذا تنطلق الرؤية  . يتصور المنظور الواقعي التقليدي   

 يمثلان محورا أساسـيا فـي       )٦٢( واقتصاديات العلاقات السياسية الدولية    )٦١("الاقتصادية الدولية 
أي أن دراسة الموضوعات التي تبرز فـي نطـاق          . محتوى السياسات الدولية في السبعينيات    

 في السعي نحو تحقيـق      -وياتعلى مختلف المست  –التعاون أو التصارع بين الفاعلين الدوليين       
قد تبدو غير سائدة لدى الدارسين الذين اعتادوا التركيز على سياسات           " الرخاء والثروة "أهداف  

 أن الفشل فـي فهـم    -الرؤية الجديدة –القوى التقليدية ومشاكل الحرب والسلام، في حين تؤكد         
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والأقوياء سـيؤدي   هذه الموضوعات وما وراءها من قوى وضغوط سياسية في عالم الضعفاء            
  .)٦٣(إلى الفشل في فهم حقيقة ومصادر السياسات الدولية المعاصرة

وهكذا انعكست الرؤية الجديدة للأوضاع والمشاكل العالمية الملحـة المعاصـرة علـى             

جندة العلاقات الدولية على نحـو يبـرز النظـر    أتقديرها لهيرركية الموضوعات في قائمة أو      
ن لـم تكـن     إ-لمية والعبر قومية على أساس أنها واحدة من أهم          للموضوعات الاقتصادية العا  

تـشكيل هيكـل    علـى   حداث تحول في النظام الدولي المعاصر، أي        إ  القوى المؤثرة في   -أهم
ضحت هذه الموضـوعات مـصدرا ومبعثًـا لأهـم          أعلاقات القوى السياسية الدولية، بحيث      

الـسياسات  " أن   -)٦٤(لدى البعض –ا يعني   الجدالات السياسية الساخنة في العالم المعاصر، وهذ      

وكذلك لأن الموضـوعات والقـضايا      " السياسات الدنيا "إنما تجد جذورها اليوم في عالم       " العليا
النابعة من أو المرتبطة بالأبعاد الاقتصادية الدولية تعد مصدرا للمشاكل فـي العلاقـات بـين                

ام ككل وتقتضي البحث عـن حلـول        الدول وتؤثر على نمط التفاعلات بينها وعلى حالة النظ        
 ومـن ثـم   )٦٥(لحاحها من تحدي على المجتمع العالمي المعاصرإدولية لها لمواجهة ما يفرضه  

  .فإنه لا يمكن فهم السياسات العالمية بدون فهم الاقتصاديات العالمية

لمتداخل ونظرا لحقائق الاعتماد ا   ) كما رأينا (بعبارة أخرى فإنه نظرا للتغير في طبيعة القوة         
 فإن المفاوضات حول مشاكل فنية مثل اتفاقات التجارة ونقل التكنولوجيا           ،)كما سنرى (الدولي  

عادة فحـص   مجرد مشاكل دولية ولكن هي أيضا محاولات لإ       والإصلاح النقدي العالمي ليست     
مصادر القوة الدولية في الثلث الأخير من هذا القرن لأن العديد من أو معظـم الموضـوعات                 

الاستراتيجية هي في جوهرها موضوعات سياسية      –قتصادية وأيضا الموضوعات العسكرية     الا
  .)٦٦(تختفي وراء إطارات فنية

هذا وتتلخص الأسباب التي دفعت إلى بروز ذلك الاهتمام بالأبعاد الاقتـصادية للـسياسات              
   : فيما يلي)٦٧(الدولية وبسياسات العلاقات الاقتصادية الدولية

دولية السياسية والاقتصادية والعسكرية والتي سادت عقب الحرب العالمية         تطور الظروف ال     -أ 
 ـ     -وحتى نهاية الستينيات  –الثانية والتي أبرزت     - الـسياسية  ات أولويـة وتفـوق الاهتمام

العسكرية، بل والتي أدت إلى تدعيم الانفصال بـين الـسياسات الدوليـة والاقتـصاديات               
 الثانية تمكنت الحكومات الغربية من الاتفاق علـى         فخلال وبعد الحرب العالمية   : )٦٨(الدولية

. وتدعيم مجموعة من القواعد والإجراءات والمؤسسات لإدارة العلاقات الاقتصادية الدولية         
  يعمل بفعالية في   -ولمدة عقدين متتاليين  –واستمر هذا النظام المعروف بنظام بريتون وودز        

 -ت في هذه الفترة ثلاثة ظروف سياسية      ولقد اجتمع . السيطرة على الصراع في هذا المجال     
  : شكلت الأسس السياسية لفعالية هذا النظام الاقتصادي العالمي
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وهي تركز القوة في عدد صغير من الدول الغربية مكنتها من السيطرة على هذا النظام في                
وقت كانت الدول الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي تتفاعل في نطاق نظام اقتـصادي              
دولي منفصل ومن ثم لم تكن تفرض تحديا على الدول الغربية في انفرادهـا بـإدارة النظـام                  

الاقتصادي الرأسمالي العالمي الذي اندمجت فيه بقوة فـي هـذه المرحلـة مجموعـة الـدول          
  .المتخلفة

رسـاء أسـس   إ مشتركة بين الدول الغربية محورها الاعتقاد في حيوية مهمةوجود مصالح  
ولية الحرة من ناحية، وفي حيوية مبدأ التعاون الاقتصادي من ناحية أخـرى ولقـد              التجارة الد 

بين العالميتين التي شهدت حالة حادة مـن الـصراع والتنـافس    ردعمت خبرة فترة ما بين الح    

الاقتصادي الدولي الناحية الأولى كما دعم مناخ الحـرب البـاردة الاعتقـاد فـي المـصلحة              
  .تصادي بين الدول الغربيةالمشتركة من التعاون الاق

وجود قوة سائدة قادرة وراغبة في القيام بدور قيادي وهي الولايات المتحـدة فـإذا كانـت         
ركائز قوتها الاقتصادية والعسكرية قد ساعدتها على القيام بهذا الدور فإنها كانت أيضا راغبـة      

رب العالميـة الأولـى   عقب الح عدم الرجوع إلى عزلتها كما حدث في القيام به بعد أن قررت     

عـدم الاسـتقرار    حية وعلى ضوء اعتقادها بأن خبرة       تحت ضغط مناخ الحرب الباردة من نا      
 هذه العزلة إلى حد كبير كما كـان         السياسي والاقتصادي في فترة ما بين الحربين وكانت نتاج        

حلفاؤها الأوروبيون وكذلك اليابان تحت ضغط انهيارهم الاقتصادي وتحـت ضـغط منـاخ              
  .حرب الباردة يقبلون ويرحبون بهذا الدور القيادي الأمريكيال

دارة وهكذا وفي ظل هذه الظروف التي دعمت من فعالية الهياكل والقواعد المتفق عليهـا لإ        
الاقتصادية الدولية وصل الصراع حولها إلى أدنى حد على نحو بدا معه ضآلة مـا                التفاعلات

-وفي المقابل احتلت الموضوعات الـسياسية . لدوليةللبعد الاقتصادي من مغزى في العلاقات ا      
العسكرية التقليدية مكانة المشاكل الدولية السائدة علـى الـصعيد الحركـي وعلـى الـصعيد                
الأكاديمي أيضا على نحو أبرز منطقية المنظور الواقعي الذي ساد حتـى نهايـة الـستينيات،                

  .صاديات في دراسة العلاقات الدوليةوعلى نحو أيضا دعم من الانفصال بين السياسات والاقت

جـراءات التـي    ولكن مع بداية السبعينيات بدأ انهيار ذلك الاتفاق الكبير حول القواعد والإ           
 مثل الصحوة الاقتصادية    مهمةقل قوى جديدة    ثالعلاقات الاقتصادية الدولية وذلك تحت      حكمت  

الأمريكي، أزمة الطاقـة مطالـب      القوية لأوروبا الغربية واليابان، ومشاكل ميزان المدفوعات        
العالم الثالث بإصلاح النظام الاقتصادي العالمي، وبحث الدول الشرقية عن قـدر أكبـر مـن                

ت االمشاركة في الاقتصاد العالمي خروجا عن العزلة السابقة بعبـارة أخـرى بـرزت تحـدي       
لقيـادي  خارجية وتحديات من داخل الكتلة الغربية أثمرت في مجموعها عن ضـعف الـدور ا        

الدولي، ومزايا  ايا الليبرالية في مجال التبادل      الأمريكي وخاصة في ظل انهيار الاتفاق على مر       
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ومـن ثـم    ). كما سنرى (التعاون الاقتصادي وذلك تحت ضغط قوى الاعتماد المتبادل الدولي          
اسـترخاء التـوترات   إلى  وفي نفس الوقت الذي أدى      . دخل الاقتصاد العالمي في مرحلة أزمة     

العسكرية مع تراجع مناخ الحرب الباردة إلى تدعيم التحـديات للقيـادة الأمريكيـة              –سياسية  ال

للعالم الغربي، حيث أن الانفراج الدولي وانخفاض الشعور بتهديد الأمن نال من مبررات دفـع           
كله بـرزت أهميـة الموضـوعات    ولهذا  . التعاون الاقتصادي الغربي وقبول القيادة الأمريكية     

الاقتصادية في العلاقات الدولية سواء على صعيد العلاقات بين الـدول الغربيـة، أو              والقضايا  
الكتلتين الشرقية والغربية، أو على صعيد العلاقـات بـين الـشمال            بين  على صعيد العلاقات    

  .)٦٩(والجنوب

الطابع الملح الذي اكتسبته بعض القضايا التي كانت موضع اهتمام هامـشي مثـل مـشكلة           
بيعية، والغذاء، والطاقة، والانفجار السكاني ولقد فتح هذا الطابع الملح مـن تزايـد      الموارد الط 

متطلبات النمو والرخاء أو متطلبات التنمية ولكن في ظل تدهور المـوارد            طلب الشعوب على    
 نظرا للانشغال بمشاكل    -عالميا–البيئية العالمية، والذي ترتب على إهمال استثمارها وتنميتها         

  .)٧٠(الباردة ومخاطر الدمار النوويالحرب 

قومية الأمر الذي فرض تزايـد   -العلاقات العبر وع الفاعلين الدوليين تزايد نمو      مع تعدد وتن  
 وموضع دراسة ولكن فـي إطـار        الاهتمام بها وبعواقبها، وكانت هذه العلاقات قائمة من قبل        

همية تأثيرهـا  أيتضمن الاعتراف ب أما الاهتمام الحديث بها ف    . يغلب عليه فكرة سيادة قوة الدولة     
وأكثر المجالات الوظيفية أهمية    . مهمةلدرجة كافية لتحدي قوة الدولة في عديد من المجالات ال         

لـى  إ قومية يرتكن -عبرالمعاصر بالعلاقات ال  قتصاد ومن ثم فإن مبعث الاهتمام       وكثافة هو الا  
باب بـروز الاهتمـام بالأبعـاد        أي أن أحد أس    ،التي طرأت على الاقتصاد العالمي    التغييرات  

قومية علـى   -الاقتصادية للعلاقات الدولية يرجع إلى تركيز المحللين المتهمين بالعلاقات العبر         
التركيز لا يحول   ذا  ولو أن ه  . الاقتصاد الدولي نظرا للنمو الكبير والتغييرات التي طرأت عليه        

تب عليه بروز وزن العلاقات عبر    والذي تر (دون اعترافهم بأن ظروف هذا النمو وهذا التغير         
إنما ينبع من الوضع السياسي الدولي أيضا بقدر ما ينبع من ضرورات اقتصادية كمـا   ) القومية

  .)٧١(سبق ورأينا
هم المرتبط بظاهرة الاعتماد المتبادل الدولي، وهـذا        مويرتبط بالسبب السابق ذلك التحول ال     

  .ئص السياسات الدولية المعاصرةيقودنا إلى البعد الثالث من أبعاد تحليل خصا
  

  : )٧٢(الاعتماد المتبادل الدولي:  العمليات الدولية-جـ

يظهر في نطاق الدراسات الدولية المعاصرة مصطلحات متنوعة للدلالـة علـى الـسمات              
ولكن أيا كانت العلاقات بـين      ... الانفراج، التبعية، الاستعمار الجديد   : الأساسية للتفاعلات مثل  
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عظمى وشكل توزيع القوة في النظام الدولي فـإن معظـم التحلـيلات والاتجاهـات               القوى ال 
المعاصرة تهتم بالاعتماد المتبادل الدولي فهذا مصطلح شائع الاستخدام الآن لوصـف النظـام              
الدولي، أي أن الرؤية السائدة عن هذا النظام إنما تتحقق من خلال منظار الاعتمـاد المتبـادل            

ظام الدولي الراهن يتسم بظاهرة الاعتماد المتبـادل المكثـف أي تتحـصل              فإن الن  .)٧٣(الدولي
نماط الاعتماد المتبـادل بـين      أالعملية السياسية الرئيسية في النظام الدولي في درجة وقواعد و         

من النظـام تـؤثر فـي      ة والاقتصادية التي تجري في جزء        أي أن العمليات السياسي    ،أعضائه
يط الدولي المعاصر يشهد درجة متزايدة من الروابط بين الأفراد           فإن المح  )٧٤(الأجزاء الأخرى 

والجماعات في الدول المختلفة، وفيما بين الحكومات، وفيما بين الأوضاع الداخلية والخارجية،            

 لم يعرفه التاريخ من قبل وذلك نتيجـة  وفيما بين الموضوعات السياسية والاقتصادية على نحو   
قل والاتصال، ونتيجة التطور التكنولوجي، ونمـو تبـادل الـسلع       الهائل في وسائل الن    التطور

 في شكل علاقات تأثير تبادلية   هوالأفكار وهذا الوضع العالمي الذي تتداخل أطرافه وموضوعات       
لتحليل التفـاعلات المتعـددة     هو الذي أبرز الحاجة لأساليب جديدة في التفكير ومفاهيم جديدة           

 -كظـاهرة وكمفهـوم، وكعمليـة     - الاعتماد المتبادل الدولي   الأبعاد والمستويات ومن ثم احتل    

  .هما في تحليلات الرؤية الجديدةموضعا 
مية الاعتماد المتبادل إلا أنه موضع عدم اتفاق مـن          ه قد يبدو من اتفاق حول أ      وبالرغم مما 

 مواقـف المنظـرين والمحللـين حـول      كذلك تتباين . نواحي أخرى فهناك تعريفات متعددة له     
بعبـارة أخـرى يثيـر    .  وكيفية عمله، وكيفية تأثيره على مستقبل تطور النظام الدولي    تطوره،

هل هو قائم، وهل يتزايـد  : موضوعي: أولهما: الاعتماد المتبادل الدولي نوعين من التساؤلات    
أم يتناقص بالمقارنة بمراحل سابقة؟ هل يتسع نطاقه لينطبق على العلاقات بين مختلف أجزاء               

المرتفع من الاعتماد المتبادل علـى      نظري يتعلق بعواقب الدرجة أو المستوى       : هماثاني العالم؟
  .)٧٥(تطور النظام الدولي

والاعتماد المتبادل يمكن تعريفه باختصار بأنه ظاهرة عبر قومية معقـدة تتـضمن أنمـاط              
 )٧٦(تفاعلية متعددة الأبعاد ومتعددة القطاعات بين الدول، ينتج عنها درجة عالية مـن حـساسية    

كما ينتج عنها درجة عاليـة      . التفاعلات بين أعضاء النظام للتغيرات التي تقع في إطار أحدهم         
بالقوى والأحداث الخارجية ومن ثم يتوقـف   )٧٧(من عرضة هؤلاء الأعضاء أو قابليتهم للتأثير      

. عباء وتكلفـة هـذه التـأثيرات الخارجيـة        أعليها مدى قدرتهم على مواجهة أو عدم مواجهة         
 ـتماد المتبادل يكون متعدد الأبعاد بمعنى أنه يقع علـى مـستويات إقليميـة أو قار             والاع ة أو ي
سياسـية واقتـصادية وعـسكرية      اعات بمعنى أنه يمتد إلى مجالات       وهو متعدد القط  . عالمية

   .)٧٨(وغيرها في نفس الوقت
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اث حظة الدرجة والمدى التي تـؤثر بهـا الأحـد         لاموعند تعريف الاعتماد المتبادل يجدر      
علـى  ) قومي أو اقليمي  (الخارجية أي الأحداث والواقعة أو النابعة من جزء من النظام الدولي            

فكلمـا عظـم   . الأحداث والقوى المتفاعلة في الأجزاء الأخرى أو الوحدات المكونة لهذا النظام    

أو مدى وعمق هذا التأثير كلما ارتفع مستوى الاعتماد المتبادل في النظام الدولي بصفة عامـة            
عكس كلما ازدادت درجة اسـتقلالية      وعلى ال ). من الدول أو النظم الفرعية    (مكوناته  بين بعض   

وهذا يعني أن مستوى فعالية الاستقلالية يقـع        الوحدات كلما انخفض مستوى الاعتماد المتبادل       
  .)٧٩(على نقيض مستوى الاعتماد المتبادل

وذلك حين ينظر إليه كمجـرد ظـاهرة    هذا وقد يعكس الاعتماد المتبادل مجرد حقيقة مادية         

نظام الدولي كذلك يمكن النظر إليه على أنه قوة ديناميكية ينبـع منهـا              تعكس طبيعة أو سمة ال    
روابط عديدة بين الدول ومن ثم ينتج عنها تلك الدرجة مـن الحـساسية والتـأثير بالأحـداث             

الكلـي  المـستوى   (ام الدولي   ا لتطور النظ   محدد لاًالخارجية، وكذلك يمكن اعتباره عام    والقوى  
المـستوى الجزئـي    (أو لعملية صنع القرار في السياسة الخارجيـة لدولـة واحـدة             ) للتحليل
  .)٨٠()للتحليل

كمـا  (وتنصب وتتبلور الأبعاد الجديدة في رؤية خصائص وسمات النظام الدولي المعاصر            
لنسبة لطبيعـة الـسياسات   حول مفهوم الاعتماد المتبادل وماله من مدلولات با     ) رأينا حتى الآن  

 ومن ثم فإذا    .تحليل غير تقليدية  الدراستها بالاستعانة بأساليب    الدولية المعاصرة وبالنسبة لكيفية     
، فهو يعد بالتالي أحد أبعـاد الجـدال         )٨١(كانت أحد ركائز الرؤية الجديدة هو الاعتماد المتبادل       

يد الاعتمـاد المتبـادل فـي النظـام     بينها وبين التحليلات الواقعية التي ترفض الاعتراف بتزا      
 أنه يتناقض كما ترفض منطق بعض       -على العكس –المعاصر بالمقارنة بالنظم السابقة، وترى      

التحليلات الجديدة حول عواقب الاعتماد المتبادل على تطور النظام الدولي نحـو مزيـد مـن           
معبرة عن الرؤية الجديـدة   وهنا تجدر الإشارة إلى أن تيار التحليلات ال        .)٨٢(الاستقرار والسلام 

وهذه الاختلافات هي التي يبرز على ضوئها كما        . تختلف مكوناته فيما بينها حول هذه العواقب      
أزمة الدولة القومية من ناحية، وسـبل إدارة  : تتجسد الاختلافات بين هذه المكونات حول بعدين    

أخرى وهـي   من ناحية   ) عمزيد من التعاون أم مزيد من الصرا      (المشاكل الاقتصادية العالمية    
ها إلى هذا الموضع من الدراسة وهذا يقودنـا إلـى المـستوى             لرجاء تحلي إالاختلافات السابق   

الثاني من تحليل الأبعاد الجديدة في الرؤية الغربية أي مستوى تحليل انعكـاس هـذه الرؤيـة                 
  .يلمستقبل تطور النظام الدولالسياسات العالمية المعاصرة على تصورها لخصائص 
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  ]:العمليات–الهيكل [تصور عواقب هذه الخصائص على مستقبل تطور النظام الدولي : ثانيا

من خلال تحليلها لعواقـب الاعتمـاد       ستقترب الدراسة من هذه التصور للرؤية الجديدة        
المتبادل الدولي بالنسبة للهيكل الأساسي للنظام من ناحية، وبالنسبة لمدى اتجاهه نحو مزيد من              

وهما بعدان مرتبطان كمـا سـنرى مـن         . اون أو الصراع بين أعضائه من ناحية أخرى       التع
حيث أن هذا التحليل سيدور حول التساؤل المزدوج التالي الذي يثيـره مفهـوم    : التحليل التالي 

إلى أي حد سيؤثر على بقاء نظام الدولة القوميـة وإلـى أي حـد               : وظاهرة الاعتماد المتبادل  
فـي ظـل الأوضـاع      ) تعاونيـة أم صـراعية    (يات والتفاعلات الدولية    سيغير من نمط العمل   

يتسم بنمو كبير في التفاعلات الاقتـصادية       الاقتصادية العالمية فإن الاقتصاد العالمي المعاصر       

  .الدولية بين الاقتصاديات المتقدمة
الـسياسات  وترتب على ذلك تزايد الاعتماد المتبادل بين الاقتصاديات القومية، وتزايد حساسية           

ومن ثم تواجه الدول صـعوبات      . الاقتصادية للأحداث التي تقع خارج نطاق الاقتصاد القومي       
في إدارة اقتصادياتها القومية، تتضاعف المشاكل أمامها مع تـضاؤل فعاليـة سياسـاتها فـي       

  .التعامل مع مشاكل مثل التضخم والانكماش والبطالة
 فعـل مختلفـين مـن حيـث        يلي يقود إلى رد   ولهذا فإن عواقب الاعتماد المتبادل الدو     

تحديهما لليبرالية التبادل الدولي، أحدهما يتمثل في وضـع حـواجز للحـد مـن التفـاعلات                 
قومية على أساس أن النظام الدولي المفتوح لم يعد يفسح الفرصـة            -الاقتصادية العالمية والعبر  

  .وميينأمام أقصى رخاء اقتصادي بل ينال من السيادة والاستقلال الق
أما رد الفعل الآخر فيصل إلى المطالبة بأشكال جديدة من التعاون الاقتـصادي الـدولي          

يحقق أقـصى حـد مـن        المفتوح   الذي يمكن أن يدير الاعتماد المتبادل على أساس أن النظام         

الرخاء ولكن في إطار أشكال جديدة من الإدارة الدولية التي يجب أن تتحمل مسئوليات سـبق                
 قوى الاعتماد المتبـادل العـالمي       وهكذا يمكن القول أن النظام تحت ضغط      . )٨٣(دولتحملتها ال 

 توازنًا حساسا بين الاعتراف بالحاجة إلى أدوات جديدة للتعـاون       -منذ بداية السبعينيات  –يشهد  
الجماعي تنال من أساس نظام الدول، وبين العودة إلى سياسات حماية قومية تدعم من أسـاس                

  .)٨٤(نظام الدول
ويمكن أن نميز في الرؤية الجديدة بين مجموعتين من التحليلات التـي تختلـف حـول               

دل الدولي على التطـور المـستقبلي للنظـام         االطابع الإيجابي أو السلبي لنتائج الاعتماد المتب      
  .الدولي

 ويعبـر عـن هـذه       ، المجموعة الأولى تتسم بنظرة متفائلة لنتائج الاعتماد المتبادل الدولي         -أ
العـالميين  "أو ما يسميهم البعض الآخـر       . )٨٥(موعة ما يسميه البعض بالنموذج الراديكالي     المج

  . )٨٧("الاندماجيين العالميين" أو )٨٦("المتفائلين
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وينطلق هذا الاتجاه من فكرة أساسية محورها أن الاعتماد المتبادل الدولي يخلق الحاجة إلـى               
  . )٨٨(لتعاونالتعاون كما يوفر الإطار الضروري لتحقيق هذا ا

 التي محورها تلـك     مهمةبعبارة أخرى فإنه انطلاق من طبيعة إداراك خصائص هيكلية          

الدرجة العالية من حساسية الدول الصناعية وما بعد الصناعية لقوى اقتصادية خارجية، فـإن              
هذه المجموعة من التحليلات تصل إلى تصور أن الاقتصاد العالمي لم يعـد مجموعـة مـن                 

ومية المستقلة المغلقة ولكن تظهر في إطاره قوى اندماجية يبرز معها اتجاه جديـد              الأسواق الق 
بين القرارات الاقتصادية للدول على نحو يحرك العالم        لتعاون عبر الحدود ونحو التداخل      نحو ا 

نحو مجتمع عالمي كلي لا يعرف الانقسام والتجزأة والصراع التي تعرفها سياسـات القـوى               

لى اعتراف بارتفاع حساسية الدول للموضـوعات الاقتـصادية         إ هذا التصور    التقليدية ويستند 
وتزايد إدراكها لارتفاع تكلفة التنافس السياسي والتقليدي، ومن ثم فإن هـذا التـصور يعكـس       

 التقليدية علـى    ويقول بقوة تأثير الموضوعات الاقتصادية أساسا وليس الموضوعات السياسية        
نه نظرا للطابع الفني لهذه الموضوعات الاقتـصادية فإنـه يمكـن            مسار العلاقات الدولية، وأ   

إدارتها بأساليب التعاون الوظيفي والمبادلات التوفيقية أكثـر ممـا يمكـن إدراتهـا بأسـاليب         

بعبارة أخرى يقوم هذا التصور عن تأثير القضايا الاقتصادية         . مناورات القوة السياسية التقليدية   
-أساس أنها ذات طبيعة أقل صراعية من الموضوعات الـسياسية         على العلاقات الدولية على     

وهذا النفـع أو    . العسكرية، لأنه يمكن في نطاق المبادلات الاقتصادية أن تستفيد كل الأطراف          
الكسب المتبادل يساعد على صنع قرار دولي في نطاق العلاقات الاقتصادية الدولية وليس في              

وهكذا يتضح أن هذا    . صفرية النتيجة رة ليست إلا لعبة     نطاق العلاقات السياسية حيث أن الأخي     
، أي  الدوليـة السياسات المستقلة في مجال العلاقات الاقتصادية       التصور يفترض ارتفاع تكلفة     

ى العلاقات الدولية المعاصـرة فـي   يفترض وجود عواقب سلبية للسياسات القومية المستقلة عل 
  .)٨٩(رحلة ما بعد التصنيعم

 تهتم بالإشارة إلى بروز عملية جديدة في العلاقات الثنائية          )٩٠(الدراساتولهذا نجد إحدى    
" التنافـسية "والتي ترى أنه يبدو أنها ستحل محل        " بالاندماج الدولي "والعالمية تصفها   والإقليمية  

أي تصميم  " قومية-الحل السلمي للمشاكل العبر   "وتقصد بها   . كنموذج للعمليات السياسية الدولية   
  .دوات لحل مثل هذه المشاكل أي للتحرك نحو نتائج دولية إيجابيةواستخدام أ

 الدوليـة علـى النحـو    هذا ويستند المدافعون عن أهمية وضرورة التطور في العمليات        
. بع أساسا من تصورهم لكيفية علاج عواقب الاعتمـاد المتبـادل          نالسابق على عدة مبررات ت    

 أو ،ة الكبرى يمكن حلها من خلال مساعدة مـن         أن العديد من المشاكل القومي     )٩١(فيرى البعض 
تعاون مع الخارج لأن الاعتماد المتبادل الاقتصادي مسح التمييز بين السياسيات الاقتـصادية              

 ولذا يبدو واضحا التداخل     )٩٢(الداخلية والخارجية سواء بالنسبة للدول المتقدمة أو للدول النامية        
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ات لم يسبق حدوثها من قبل ومن ثم فإن الاعتمـاد     على مستوي قتصادية للدول   وضاع الا الأبين  
المتبادل يعني عدم مقدرة الدول على السيطرة على مصيرها الذاتي لأن الإطـار الاقتـصادي               

ومن ثم يبرز عدم قـدرتها علـى الـسيطرة       . الخارجي يؤثر عليها سواء رضيت أم لم ترض       

د والضغوط على اختياراتهـا بـين       على النشاط العبر قومية من ناحية، كما تبرز القيو        بفعالية  
 حلـولاً  )٩٣(بدائل السياسات الاقتصادية ومواجهة هذا الوضع تقتضي كما يقول البعض الآخـر    

 قومية، أي أنها تخلق دوافع وأرضية للتعاون وضـرورة          جماعية دولية بقدر ما تقتضي حلولاً     
 سيؤدي إلى زيـاردة    ساليب تعاونية والصراع ذلك لأن حل المشاكل المشتركة بأ      تخفيف التوتر   

كل الأطراف المعنية كما أنه لا تستطيع أي دولة بمفردها إدارة نظـام يتـسبب بهـذه              مكاسب  

وتطبيق سياسـات تحقـق     رساء  إبل أن محاولة    . التيارات الضخمة من المبادلات بين أعضائه     
فقط يمكن أن يؤدي إلى عواقب عالمية خطيرة مثل عـدم اسـتقرار العمـلات،    مكاسب قومية   

  . الانكماش،نخفاض الاستثمار، البطالةا
مكانية النظر إلـى العمليـات      إ إلى عدم    )٩٤(وهكذا فإن هذا التصور يصل كما يقول البعض       

إدارة التعامل معها من خلال المنظورات التقليدية تركز علـى الـصراعات     النظمية المعاصرة   

ي التقليدي مثل القوى، الردع،     وذلك على أساس أن المفاهيم النابعة من المنظور الواقع        . الدولية
التحالفات لم يعد لها إلا مغزى ضيق أمام اتساع نطاق موضوع ومحتـوى الـسياسات الـذي             

...) دولية، النقد العـالمي، الـسكان      التجارة ال  ئة، البي ،مثل الموارد (ضحى يضم قضايا عالمية     أ
علـى تقـدير مواقفهـا      تتطلب إدارتها درجة من التعاون لا يمكن تحقيقها إذا استمرت الدول            

ضحى علـى متخصـصي العلاقـات       أومن ثم فإنه    . انطلاقًا من مصلحها القومية الضيقة فقط     
 إلى العالم وتحليله على نحو لا يعكس الوضع الحقيقي ولكـن       النظرالدولية عدم الاستمرار في     

تمـع   النظم المعقدة التي يتـشكل منهـا المج        تحليلعليهم ضرورة تطوير أساليب جديدة لفهم و      
 ـ        إقف على تحقيق هذا التطوير      يتوالعالمي المعاصر و    عمكانية التعامل بقـدر مـن النجـاح م

  .التحديات المستمرة الناجمة عن التغييرات العالمية
مييزهـا مـن     الأولى من التحليلات التي يمكـن ت       وإذا كان التصور السابق لهذه المجموعة     

 ينطلق من أن المفهوم السياسي للقوة       -لدوليةنطاق التحليلات المطالبة بمنظور جديد للعلاقات ا      
 فذلك لأنه ينطلق أيضا أن      -كما رأينا –في العلاقات الدولية لم يعد يلائم المنظورات المعاصرة         
مع ما يفرضه استمرار نظـام الدولـة   النظرة العالمية الكلية للعلاقات الدولية المعاصرة يتلاءم        

أزمة الدولة القومية أي فيمـا      فيما يتعلق   –لات تنطلق   القومية نجد أن هذه المجموعة من التحلي      
 تنطلق من أن الاعتماد المتبادل الـدولي        -يتعلق بالبعد الثاني عن تطور مستقبل النظام الدولي       
 أي الذي يستند أساسا على القومية ومـن  ،يثقل بتهديده على استمرار بقاء النظام الدولي الحالي    

القومية ككيان قـادر تحقيـق   –ساؤل حول مدى ملاءمة الدولة  ثم فإن هذا الاتجاه يطرح بقوة ت      
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ساس أن صور الاعتماد المتبادل المتزايدة تجعـل        أأهداف الأمن القومي والرخاء الاجتماعي،      
لتحـل محـل   " جماعـة سياسـية عالميـة   "الوحيد للفوضى وعدم الاستقرار هو تطوير       الحل  

–زايد العلاقات العبر قومية يمكن أن يؤدي        كذلك فلإن نمو وت    .)٩٥(الجماعات السياسية القومية  

 ،إلى خلق مجتمع دولـي سـلمي       -القوةونظرا لطبيعتها الاندماجية والتي تقوم على المركزية        
ومن ثم فإن استمرار ارتفاع مستوى الاعتماد المتبادل سيدفع إلى ظهور جماعة عالمية تقـود               

أخرى فإن الحاجة إلى إدارة الاعتمـاد        بعبارة   .)٩٦(تقدر على إدانه  " حكومة عالمية "إلى ظهور   
المتبادل الاقتصادي العالمي ستدفع إلى تكوين مؤسسات دولية قوية لتقـوم بـصياغة وتنفيـذ               

ات يسياسة اقتصادية عالمية لتفادي العالم ذلك النوع من الأزمات الذي اجتاح العالم في العشرين             

 على نحو يشهد معـه      -داية السبعينيات منذ ب –ات من هذا القرن والذي يعاود الظهور        يوالثلاثين
 وهذه المؤسسات ستكون الخطوة الفعلية نحو ظهور نوع         مهمةالنظام الاقتصادي العالمي أزمة     

  .)٩٧(ما من الحكومة العالمية
وعلى ضوء تحليل هذين البعدين المرتبطين في تصور هذا الاتجاه عـن مـستقبل تطـور             

ولكن فـي قالـب     -ن  اذهلألأنه يعيد إلى ا   " ية الجديدة المثال"الدولي فإنه يمكن أن نصفه      النظام  

    .)٩٨( فترة ما بين الحربين العالميتين المثالية السياسية التي سادت في-وإطار مختلف
  

، أو  )٩٩("تتسم بنظرة متشائمة ويعبر عنها من يوصفوا بالعبر قـوميين         : المجموعة الثانية  -ب

  .)١٠١("الليبراليين-الواقعيين" أو )١٠٠("العالميين المتشائمين"
ن كانت تنطلق أيضا من أن القضايا والمشاكل الاقتصادية تحتـل لـب          إوعة و م وهذه المج  -١

وجوهر السياسات الدولية المعاصرة ومن ثم تحتاج إلى اهتمام أكثر مما يوليه إليها المنظـور               
ارة مثل هذه القضايا والمـشاكل   تعتقد أن إد-عكس المجموعة الأولى السابقة–التقليدي إلا أنها    

يتسم باستمرار الصراع بين الدول القومية ولكن لتحقيق أهـداف الرخـاء ولـيس الأهـداف                

ن الاعتمـاد  راء القائلة بأطلاق الآإولهذا فهي تثير الشكوك حول صحة       . السياسية التقليدية فقط  
آفاق واحتمالات الحلول   لا تتصور تزايدا في     ثم  يساعد على تخفيف الصراعات، ومن      المتبادل  

 تماما مرحلـة الـصراع   نظرا لأن العالم لم يتخطَ. التعاونية لمشاكل النظام العالمي الاقتصادية    
 يـرى   لاًفمث. ثار سلبية ولا يقود بالضرورة إلى نتائج إيجابية       آلأن للاعتماد المتبادل عواقب و    

لفهم المتبادل والتعاون أحيانًـا      أن تزايد تيارات المبادلات قد يؤدي إلى مزيد من ا          )١٠٢(البعض

استغلال أو تبعية وخاصة على مـستوى العلاقـات         إلا أنه يمكن أيضا أن يقود إلى صراع أو          
الثنائية التي تتسم بأنماط من المبادلات اللامتكافئة من حيث درجة الحساسية والقابليـة للتـأثير           

. ي في أوضاع الطرف الأضعف    ومن ثم يتجه الطرف الأقوى إلى التغلغل السياسي والاقتصاد        
 أنه ليس هنـاك أي سـبب مـسبق لافتـراض أن             )١٠٣(ومن ناحية أخرى يرى البعض الآخر     
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المستوى المرتفع من الاعتماد سيدفع إلى ظهور جماعة دولية سلمية بل على العكس فهو يمكن               
بالعمـل  غراء الدول   إلأن الاعتماد المتبادل قد يهدد ب     . أن يقود إلى مستوى مرتفع من الصراع      

تباع سياسات اقتصادية قومية تحاول أن تحد من تأثير القـوى      ابعلى تحقيق أهداف قومية فقط      

  .نجاح تحقيق هذه الأهدافو تعترض لأحداث الخارجية التي تعقد من أاو
بعبارة أخرى فإن هذه التحليلات ترى أن درجة الحساسية المرتفعة والمعرضة للتأثر التـي            

القومية في ظل الاعتماد المتبادل هي التي تفرض اسـتمرار الـصراع            تتسم بها الاقتصاديات    
 هي التـي    -لدى الدول الأكثر تقدما   –فإن هذه الحساسية    . وليس الاتجاه نحو الاتفاق والتعاون    

، ومن ثم تعكس مولد نظام تعـددي جديـد          )١٠٤(تخلق جذورا لسياسات ماركنتلية تنافسية جديدة     

وهذه التنافسية الجديدة لا تظهر في شكل حرب الجميع         . وليعلى صعيد الاقتصاد السياسي الد    
ولكنها تظهر نتيجة الفـشل فـي فهـم وإدراك          ) كما تفترض الماركنتيلية التقليدية   (ضد الجميع   

 من حدود وقيـود، وإصـرار الاتجاهـات         )١٠٥("التدويل" ما يقع على     :أمرين مرتبطين وهما  
  .قات الاعتماد المتبادل الدوليالمعادية للقومية على المزايا الكامنة في علا

يقـوم علـى أن العلاقـات       –" الاندماجي العالمي "وعلى عكس الاتجاه    –ولهذا فإن هذا الاتجاه     

الاقتصادية الدولية لا تقع في فراغ سياسي فهي ما زالت تقع في إطار نظام يتكون مـن دول                  
 الدول، ومن ثـم فـإن       يحركها مبدأ المصلحة القومية ولا يوجد فيه سلطة أعلى من سلطة هذه           

المبادلات الاقتصادية، ستظل مصدرا دائما للصراع والتنافس وطالما لا توجد قواعد مـشتركة            
 تتفوق علـى    لتعاونا المتحققة من عدم     تمجالاالقوية ملزمة لكل الأطراف سيظل التعاون في        

وهكذا نلحظ أن أهم ما يميز هذه المجموعـة مـن            .)١٠٦(تلك التي تتحقق في إطار من التعاون      
تحليلات عن المجموعة الأولى هو مفهومها عن مستقبل العلاقات الاقتصادية الدوليـة وعـن              

سي في   إلى القول بعدم حدوث أي تحول أسا       لاًتأثيرها على هيكل النظام العالمي فهي تصل أو       
النظام حيث يستمر طابعه اللامركزي والتنافس بين وحداته الساعية لمصالحها الذاتية ومن ثـم          

 تنافسية ومن ثم نصل ثانية للقول بأن الدول في بحثها           –فوضوية  : تظل طبيعة النظام كما هي    
 عن الرخاء القومي أساسا ستنتهج سياسات صراعية ولكن سعيا وراء أهداف غير تقليديـة أي              

أي أن اندلاع أي حرب سـيكون أساسـا بـسبب           . سعيا وراء نصيب أكبر من الناتج العالمي      
وهذا يعني أن أولوية الاهتمامات الاقتصادية تعد من        . الصراع حول الناتج الاقتصادي العالمي    

 وليس أدل على ذلـك إلا       )١٠٧( للتوترات الأساسية التي يمكن أن يشهدها النظام       مهمةالأسباب ال 
لإدارة المشاكل التي يفرضها الاعتمـاد  " حكومة عالمية" ظهور ود ما يشير إلى إمكانية   عدم وج 

حقيقه تطورات منظمات دولية حكوميـة وغيـر حكوميـة لـدفع     . المتبادل الاقتصادي الدولي  
التعاون الاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي ولكن الواضح حتى الآن أنها تنصهر معا             
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عليهـا اسـتقلال   كما أنه لا تتضح أيضا الدرجة التـي سـيظل      " ومة العالمية الحك"لتظهر تلك   
     .)١٠٨(وفعالية الدول القومية في مواجهة قوى وضغوط الاعتماد المتبادل المتزايدة

راء أي طرحهـا     وهذا يصل بنا إلى البعد الثاني من أبعاد تحليل هذه المجموعـة مـن الآ               -٢

ا على المنظور التقليدي ليس لإيمانها بإمكانية قيام جماعـة          فإن هجومه " لأزمة الدولة القومية  "
دولية عالمية ولكن لإيمانها بأن حدود الدول القومية لم تعد تتناسب مع الحقائق الجديدة الدوليـة     

أي تزايد ونمو دور الفاعلين مـن غيـر الـدول فـي     (كما سبق وأشرنا في مواضع سابقة،      –
   قومية وبين صور وأشـكال     -ا مما أبرز الترابط بين العبر     مجالات التفاعلات الاقتصادية أساس

-، ولإيمانها أيضا بأن تزايد الاعتماد المتبادل لا يعني أن الـدول           )الاعتماد المتبادل بين الدول   

ولكن تظل الدول القومية أساسا للنظام التنافسي ولكن فـي إطـار            . )١٠٩("تقوضت"القومية قد   
المعاصر يتنـاقص كمـا    الاهتمام بنمو الاعتماد المتبادل جديد يؤثر على دورها ووظيفتها فإن     

مع التركيز على الدول القومية فقط بل يفرض تقليل وتطـوير الاهتمـام بهـذا    –يقول البعض   
-المستوى فقط نظرا لأن قوى الاعتماد المتبادل تعمل ضد المفاهيم التقليدية المرتبطة بالدولـة             

كفاعـل  إن التركيز على الـدول القوميـة   ف) قلالية الفعالة المساواة والاست (القومية ذات السيادة    

أساسي يعني المبالغة في تقدير مستوى فعالية استقلال هذه الوحدات في حـين أنـه يـصعب                 
تحقيق هذه اللاستقلالية في عالم يتسم بعلاقات متداخلة ومتقاطعة بـين أنمـاط مختلفـة مـن                 

إلا أنها تفرض قيودا علـى      – الدول   يت لا تلغ  ى الاعتماد المتبادل وإن كان    وأي أن ق  . الفاعلين
 ومن ثم فإن الحقائق الدولية الجديدة تنقل علـى          )١١٠( يتصورها المنظور التقليدي   كما–سيادتها  

استقلال وتجانس الدول القومية بمعنى انخفاض مناعتها ضد الأحداث الخارجيـة والتفـاعلات        
، مع بروز أشكال جديدة     )١١١( من ناحية  عبر القومية التي تضعف قدرتها على الحركة المستقلة       

من الضغوط والصراعات بين جماعات المصلحة الداخلية على نحو يصعب معه على الـدول              
تحديد موقف قومي متجانس في المفاوضات الدولية حول الموضـوعات         ) الديمقراطية الكبرى (

يـصبح مـن     ومـن ثـم      )١١٢(التي يتضمنها الاعتماد المتبادل والتي تمس المصالح الداخليـة        
خذ في الاعتبار عدد كبيـر مـن        أ أن ت  -وخاصة في مجال إدارة التجارة الدولية     –الضروري  

هما على الإدارة الدوليـة     مالفاعلين والمصالح نظرا لأن جماعات المصالح الداخلية تمثل قيدا          
  .)١١٣(لمشاكل التجارة العالمية

 ولكنهـا تطالـب    اممه  فاعلاً بأن الدول ما زالت   –كذا فإن هذه الآراء تعترف ضمنيا       وه
قوميـة وصـراعات   -بمنظور جديد يأخذ في الاعتبار التزايد في أهمية ونمو العلاقات العبـر       

المصالح الداخلية، والتي يهملها المنظور التقليدي أو لا يرى لها إلا أهميـة سياسـية مباشـرة         
  .ضئيلة
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ى تصور تعدديـة جديـدة   خلاصة القول أن هذه المجموعة الثانية من التحليلات تقوم عل       
في النظام الدولي، يبرز معها اقتصاد عالمي متعدد لأنه أكثـر اتجاهـات الاعتمـاد المتبـادل      

كمـا يقـول    –ومع ذلك فإن اتجاه هذه التحلـيلات وأن كـان يقـدم             . الممكن والمقبول قيامها  

، نظـر   بعض التصحيح المعتدل لاتجاه المجموعة الأولى التي تتسم بالمثاليـة            -)١١٤(البعض
لأنه يدخل بعض العناصر المألوفة في التحليل الواقعي مثل الصراع والمنافـسة والمـصلحة              

  .، إلا أنه مازال يختلف عن التحليل الواقعيالقومية
بعبارة أخرى فإن أبراز هذا الاتجاه للأبعاد الصراعية في علاقات الاعتمـاد المتبـادل              

 والتي تركز على الطابع الإيجابي      لاًراء الأكثر تفاؤ   بالمقارنة بالآ  لاًن كان يمثل اعتدا   إالدولي و 

يختلط الأمر بينه وبين أبعاد التحليل الواقعي التقليـدي         ألا  التعاوني لهذه العلاقات إلا أنه يجب       
الذي يتمسك بعدم الحاجة إلى منظور جديد، ذلك الذي تطالب به الرؤية الجديدة في مجموعهـا                

  .ن الدراسةوهذا يقودنا إلى الجزء الثاني م
  

  :نظرة نقدية :الجزء الثاني

تبينت من خلال الجزء الأول الافتراضات التي انطلقت منها الآراء الداعية للحاجة إلـى         
قد المنظور التقليدي من    تمنظور جديد لدراسة العلاقات الدولية، كما تبين تنوع مكوناتها التي تن          

تراف بإمكانية الانقطاع التام عن المنظور       تبرر الاع  -المركبة–فهل هذه الدعوة    . أبعاد متعددة 
 حول مدى ارتقائها في مجموعهـا       -في المقدمة –التقليدي وخاصة في ظل التساؤل المطروح       

إلى مرتبة المنظور الجديد؟ ويمكن القاء الضوء على هذا التساؤل باستعراض بعض الانتقادات             
  .وعة من الآراء التوفيقيةالمضادة الموجهة للرؤية الحياة، وكذلك يطرح واستخلاص مجم

  

  :بعض الانتقادات المضادة من جانب الواقعية: لاًأو

 على أسـاس    -يناأكما ر –إذا كانت الدعوة إلى منظور جديد للسياسات الدولية قد قامت           
إدراك معين لتعرض النظام الدولي لتحولات ذات مغزى على مـستوى الفـاعلين الـدوليين،               

 الدولية، فإن الدفاع المضاد عن استمرار صـحة         المشكلات نطاق ومحتوى التفاعلات و    وعلى
وانطباق المنظور الواقعي، يقوم بدوره على إدراك مفاده أن الواقع المعاصر لا يختلف جذريا              

  .عن الماضي على نحو لا يفرض الحاجة إلى منظور جديد

نظـور  ومن ثم فإن الانتقادات المضادة من جانب المدافعين عن اسـتمرار ملاءمـة الم             
بتحول النظام الـدولي أي  " النموذج الراديكالي"الواقعي التقليدي تقوم على رفض تنبؤ تحليلات      

القومية، كمـا   –بحدوث تغير كامل في الأساس المنظم للعلاقات الدولية، وانتهاء نموذج الدولة            
 ـ  " الليبراليـة -الواقعيـة "ترفض أيضا هذه الانتقادات المضادة تحليلات نموذج         رض الـذي يفت
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ويتصور حدوث تغيرات داخل النظام القائم ذاته أي حدوث مجرد تغيير في ترتيـب وطبيعـة                
 بعبارة أخرى فـإن هـذه       )١١٥(مكونات هذا النظام بسماته الأساسية أي اللامركزية والفوضوية       

تنكر حدوث أي من النمطين السابقين من أنماط التغير النظمي أي التحـول          الانتقادات المضادة 

 التقليدي إلى نظام جديد، أو حدوث تغيرات أساسية في ترتيب الأجزاء داخل نفـس               من النظام 
  .)١١٦(النظام

 غمـوض وعـدم وضـوح       -)١١٧(كما يرى الـبعض   –وهذه الانتقادات المضادة مبعثها     
الظروف والخصائص الهيكلية الدولية الكامنة وراء السيناريو المقترح عن تحـول النظـام أو              

غة في تصور اتساع نطاق ومدى قوة التغييرات الواقعة في العلاقات           كذلك مبعثها المبال  . تغيره

فبالنسبة للفاعلين  . بين الوحدات المكونة للنظام وفي محتوى هذه العلاقات والأساس المنظم لها          
يعد بمثابة تغيير هيكلـي      تنصب الانتقادات المضادة على أن بروز الفاعلين الجدد لا        : الدوليين

ظورا جديدا، ولكنه لا يمثل شيئًا أكثر من مجرد اضـطراب ضـئيل فـي            يقدم مبررا لتبني من   
  .)١١٨(نطاق الهيكل العالمي القائم والذي لم يتغير

 بظهور بعض الفاعلين الجـدد إلا       بعبارة أخرى بالرغم من اعتراف التحليلات الواقعية      

 ـ   -أنها تتمسك بمبررات لتركيز الاهتمام على مستوى الدولة        ى أسـاس أن     القومية أساسا، عل
 كـان   مهما ولذا فإنه    .تتمثل في مؤسسات صنع القرار الرئيسية للدول      القوة السياسية ما زالت     

 ،ومظاهر وعواقب بعض الحقائق الدولية الجديدة     حجم واقعية التحليلات حول مصادر وأسباب       
تـى  ضعاف الاهتمام بتأثير التفاعلات بين الـدول وذلـك ح  إفلا يمكنها أن تقود إلى إهمال أو      

  .)١١٩(يتحقق لمؤسسات عالمية أو اقليمية أو عبر قومية قوة أكبر من قوة الدول
راء المطالبين بمنظور جديد اتفاق حول طبيعة تأثير        آوخاصة وأنه ليس هناك اتفاق بين       

، )١٢٠(الفاعلين من غير الدول مثل الشركات المتعددة الجنسية والمنظمات العالمية بصفة خاصة           
 هو كيف يمكن أن تساعد دراسة الفاعلين مـن          ساسي لدى البعض الآخر    السؤال الأ  يوهذا يبق 

غير الدول على تحقيق فهم أفضل لأنماط السياسات الدولية المعاصرة ولـيس كيـف تبـرز                
) ١٢١(ولهذا أيضا نجد البعض الآخر بعد تنبؤه في آواخر الخمسينيات         . الحاجة إلى منظور جديد   

 -تنـازل الدولـة   " ل التسلح الـذري سـيقود إلـى       وخاصة في مجا  (بأن التطور التكنولوجي    
عن طرحه  –عن مكانها كفاعل أساسي يرجع تحت تأثير التطورات في الستنينيات           ) ١٢٢(القومية

 المنظمات الدولية والأجهزة القومية الفرعيـة،      و بأنه الرغم من نم    )١٢٣(الأول ويصل إلى القول   
ضحى عليهـا  أن  إو. علاقات الدولية قومية فإن الدول ستظل هي الفاعل الأساسي في ال        -والعبر

غراض وأهداف أساسية مثل الرخاء وهـي    أشباع  أن تثبت شرعيتها أي أن تثبت ضرورتها لإ       
  .الأهداف التي يبرزها الإطار الدولي المحيط الذي يتسم بتزايد وتعقد علاقات الاعتماد المتبادل
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ة القوميـة وتفوقـه     وهكذا فإن تمسكت بعض التحليلات باستمرار الدور الأساسي للدول        
على دور غيرها من الفاعلين فهي تعترف من ناحية أخرى بحدوث تطور في هذا الدور ولكنه             

االتطور الذي لا ينهي دورها ومن ثم لا يستوجب منظورا جديد.  

: لاً أو ؛فتتعدد محاور الانتقادات المـضادة    : وبالنسبة لفائدة القوة العسكرية وخيار الحرب     
 حول رفض التفكير في انخفاض وفائدة وجـدوى القـوة           )١٢٤(تقادات يدور نجد بعض هذه الان   

العسكرية بصفة عامة، وكذلك رفض انتهاء التفكير في إمكانية اندلاع حرب ذرية بين القـوتين        
وخاصة في إطار   –الأعظم بصفة خاصة وينبع هذا الرفض من ملاحظة واقع العلاقات الدولية            

لا   على اعتبار أن الانفـراج إطـار    ر السلوك السوفيتي  راإص الذي يبين    -مفاوضات الانفراج 

لسعي نحو تحقيق التفوق الاستراتيجي على الولايات المتحدة ولهذا يتضح كما ترى            ا )١٢٥(يعوق
 القـوى العظمـى إلـى القـوة         وءأن افتراض الرؤية الجديدة أن لج     –هذه الانتقادات المضادة    

ا صـحيحا للتحلـيلات   ض خاطئ ولا يعد سند  العسكرية أمر يصعب التفكير فيه، إنما هو افترا       
ولهذا تحذر هذه الانتقادات من العواقب المدمرة لتلك الرؤية الجديدة التي ترفـع             . المترتبة عليه 

شعار الاعتماد المتبادل والتي تطرح بوضوح فكرة تراجع الدولة القومية وخاصـة وأن تلـك               

 لـدى   يما تجد صدى قو   ة السوفيتية بقدر    ديمية والسياسي الرؤية لا تجد صدى في الدوائر الأكا      
  .نظائرها الغربية

همية إدراك وفهم موضـوع العلاقـة    أومن ناحية أخرى تؤكد هذه الانتقادات ضرورة و       
وهـي العلاقـة   "  الاسـتراتيجية -التفاعلات الدبلوماسية"وبين  " استعدادات القوة العسكرية  "بين  

الاهتمام بهذه العلاقة هو اهتمـام المنظـور        ومبعث  . الغير واضحة في كتابات الرؤية الجديدة     
ومن ثم فإن تركيزه على   . الواقعي بتأثير هيكل النظام الشامل على توجهات والسياسات القومية        

مستوى النظام الشامل يتضمن التركيز على استمرار التأثير التقليدي للقوة العسكرية أي تـأثير             
 بعبارة أخرى فـإن هـذا       .نظام أو حتى تغيره   عوامل القوة المألوفة على حدود وآفاق تحول ال       

التحليل يعكس الاتجاه نحو الاعتراف بأن القوة العسكرية السياسية هي الفيـصل فـي تحـول              
هل تحليلات الرؤية الجديدة    :  ولذا يبقى السؤال التالي مطروحا     ،النظام وليس القوة الاقتصادية   

 على ضـوء قولهـا بانخفـاض    -صلتقد و–"  الليبرالي-الواقعي"وخاصة النموذج المسمى   –
–جدوى القوة العسكرية في المفاوضات حول الموضوعات الجديدة ذات الطبيعة الاقتـصادية             

في تحول النظام من    المتغيرات الاقتصادية هي الفيصل     بأن القوى و   هل وصلت إلى حد القول    
ظـور التقليـدي    هيكل إلى هيكل؟ وهذا التساؤل يطرح في الواقع كل أبعاد الاختلاف بين المن            

تلك العلاقـة   " السياسيات والاقتصاديات "وبين الآراء المطالبة بمنظور جديد حول العلاقة بين         
  .قتصاد السياسي الدوليالتي تمثل جوهر الاهتمام بالا
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 من القول بعدم دقة أو عدم صحة أو         )١٢٦(كذلك تنطلق بعض الانتقادات المضادة الأخرى     : ثانيا
 للافتراضات الواعية الأساسية حول طبيعة القـوة        )١٢٧(عتماد المتبادل فشل انتقادات منظري الا   

دون –لصقت بالواقعية   أحين  بعيدا   قد ذهبت    )١٢٨(وذلك على أساس أن هذه الانتقادات     . ودورها
 مقولة أن القوة العـسكرية تـسود كـل    -تحليل عميق لها ودون توثيق بالإحالة إلى مصادرها     

اقف، ومن ثم فإن الدول الأكثر قوة عـسكرية هـي التـي             أشكال القوة الأخرى وفي كل المو     
تسيطر على الشئون العالمية، وأن استخدام أو التهديد باستخدام القوة العسكرية يعد أكثر وسائل              

يثبت إطـلاق هـذه المقولـة لأن         في حين أن الرجوع إلى التحليلات الواقعية لا       . القوة فعالية 
 حرصوا دائما علـى توضـيح       ،د الواقعية السياسية   وهم من روا   ، وكينان وكيسنجر  ومورجنتا

ولهـذا  : حدود فائدة القوة العسكرية كأداة للدبلوماسية أو كمؤشر للتنبؤ بنتائج الصراع الـدولي            
لصقت بالواقعيـة مقولـة أن      أفإن تحليلات منظري الاعتماد المتبادل قد ذهبت بعيدا جدا حين           

في مواجهة المواقف التفاوضـية حـول موضـوعات         القوة العسكرية هي الأداة الأكثر فعالية       
  .كما سنرى–جديدة معقدة مثل موضوعات الاعتماد المتبادل 

  

 )١٢٩( فيشير الـبعض   ؛ كذلك تدور مجموعة ثالثة من الانتقادات حول دور القوة العسكرية          :ثالثًا
استخدامية "بين فائدة القوة العسكرية وبين      " القوة والاعتماد المتبادل  "إلى وجود خلط في مؤلف      
وبـين  " نطـاق الهيمنـة والنفـوذ   " كذلك إلى وجود خلط بين      ،)١٣٠("التدخل العسكري الصريح  

أقـل  ) أي العـسكرية ( ولذا فإن مقولة أن المكونات التقليدية للقـوة  ."السيطرة المباشرة الفعالة "
ملائمة اليوم مقولة غير صحيحة لأنها تنصب كثيرا على مفاهيم التـدخل العنيـف الـصريح                

هم آخر إذا استندنا إلـى  مذه المكونات مغزى أن يكون لهوالسيطرة المباشرة في حين أنه يمكن   
 بعبارة أخرى ترى هذه الانتقادات المضادة أن هناك خطأ كبيـر فـي         ،"الهيمنة والنفوذ "مفاهيم  

القول بأن القيود على وتكلفة الاستخدام المباشر للقوة العـسكرية، وتعقـد ومـشاكل تحقيـق                

ذلك لأن هذا النمط مـن       .رة الفعالة المباشرة، تجعل الأدوات التقليدية للقوة قليلة الجدوى        السيط
التحليل يتجاهل حقيقة أخرى قائمة وهي استمرار وجود إطارات للهيمنة لا تفترض ولا تتطلب            

هم وخاصة تلك التطبيقـات الجزئيـة       مولكنها ذات مغزى    . الاستخدام الصريح للقوة العسكرية   
قرار علاقات سيطرة ونفوذ ولـو    ضة والتكلفة نسبيا ولكن التي تكفي في نفس الوقت لإ         والمنخف

فإن هذه الانتقادات   ومع ذلك   )  تدخل القوتين الأعظم في مناطق العالم الثالث       لاًمث(غير رسمية   
المضادة تشير إلى أن تحليلها هذا لا يعني أن القوة العسكرية سيكون لها الغلبـة الكليـة لكـن                 

 إلى الأشـكال التقليديـة      وء الدفاع عن استمرار صلاحية وجدوى الاستعداد لاحتمال اللج        يعني
  .مستقرالللضغط والقهر في عالم اليوم الهش وغير 
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والملاحظة على هذا البعد من الانتقادات المضادة أنها تركزت على دور القوة العسكرية             
ا بالنسبة لإدارة الموضوعات الجديـدة      في تحقيق الأهداف السياسية التقليدية وليس على مدلوله       

النابعة من الاعتماد المتبادل وهي الموضوعات التي ركزت الرؤية الجديد على تحليـل مـدى          

فهل ستتعرض الانتقـادات  . ملاءمة أو جدوى القوة العسكرية في إدارتها أو تأثير التعامل معها       
د الأخيـر مـن هـذه الانتقـادات     المضادة لهذا المدلول في موضع آخر؟ وهذا يقودنا إلى البع        

وبالنسبة للعلاقة بين أولوية الاهتمامات والقضايا الاقتصادية وبين أولوية الاهتمامات السياسية           
فنجد إذا كانت الرؤية تقوم على أن الموضوعات والقضايا الاقتـصادية  : التقليدية وسبل إدارتها 

ع أهميتها بالمقارنة بالموضـوعات     ضحت تحتل لب السياسات الدولية المعاصرة نظرا لارتفا       أ

التقليدية العسكرية السياسية كما تقوم على انخفاض جدوى وملاءمة الأساليب التقليدية القوة في             
التأثير على نتائج المفاوضات حول هذه الموضوعات الجديدة المعقدة النابعـة مـن الاعتمـاد               

ن مـشاكل العلاقـات      أ  لم ينكـر   -كما سبق ورأينا  –المتبادل، إلا أن أحد مكونات هذه الرؤية        
ما والتوترات الأساسـية  لات صراعية تنافسية تكون مصدا مه    الاقتصادية الدولية ستفرض تفاع   

التي يشهدها النظام العالمي ولم يكن هذا التأكيد على هذه الأبعاد الصراعية مبعثًا للتقارب مـع                

المدافع عن عدم الحاجة إلـى منظـور           لتدعيم الرأي   التحليلات الواقعية ولكن مبعثًا لانتقادات      
 لانتقادات تبين كيف أن نطاق التحليلات الواقعيـة يتـسع              -من ناحية ثانية  –من ناحية، ومبعثًا    

  .موضوعات مثل موضوعات الاعتماد المتبادال
بالرغم من الاعتراف وبتعدد واتساع نطـاق       – )١٣١(نجد البعض : بالنسبة للناحية الأولى  

وباهتمام الساسة والأكاديميين بموضوعات غير التي تركـز علـى القـوة            محتوى السياسات،   
يؤكد على أن التساؤل الأساسي الذي يجب أن يحوز الاهتمام ليس هـو التـساؤل                  –والحرب  

يعنـي أن   " القـضايا الجديـدة   "ولكن التساؤل هل ظهور هذه      " قضايا جديدة "ما إذا كان هناك     
سيختلف عنها في حالة موضوعات التي سبق واحتلـت         صراعات التي يثيرها    الإدراتها وحل   

لا تحـل   قـضايا   "همية ما يبـدو أنـه       أهل بروز   :  التساؤل أخرى،الاهتمام من قبل؟ بعبارة     
 حل هذه المشاكل؟ ولذا ترى هذه الانتقادات        في يعني أن القوة لن تلعب دورها بعد         )١٣٢("بالقوة

ديد إذا ما اتبع فـي إداراتهـا نفـس    أنه لن يصبح لبروز أهمية هذه الموضوعات أي مغزى ج 
 التي تـستند    ة أن بعض تحليلات الرؤية الجديد     )١٣٣( ترى ولهذا فهي . عمليات الصراع التقليدية  

راء آليـست إلا محاولـة لـصب        ) يناكما سبق ورأ  –الصراعية  (على بعض المفاهيم الواقعية     
مام ببعض الخصائص   ومن ثم فهي تحذر من خطأ الاندفاع في الاهت        . قديمة في إطارات جديدة   

الهيكلية الجديدة إلى درجة المطالبة بضرورة حدوث انقلاب كامل في أسس التحليل النظـري،              
النظرية التقليدية، بل أنها    لا تنال بجدية من أساس الصياغات       ذلك لأن هذه الخصائص الجديدة      

مـن الاعتمـاد     يا كاف ا قدر -لدى بعض الدراسات التي تتبنى رؤية عالمية وعبر قومية        –تبرز  



 

 ٣٠

على بعض المفاهيم والافتراضات الواقعية على نحو يشير إلى أن النظام لم يتغير إلـى هـذه                 
االدرجة التي تفرض منظور١٣٤(ا جديد(.  

 يـرى أن الواقعيـة لا تنكـر ظهـور           )١٣٥(فنجد أن البعض  : وبالنسبة للناحية الثانية  

 ـ         ة، كمـا أنهـا لا تؤكـد أن         موضوعات جديدة ومعقدة في قائمة اهتمامات العلاقـات الدولي
موضوعات الأمن العسكري ستسود دائما على هذه القائمة، ولكنها من ناحية أخرى تـرى أن               
بروز هذه الموضوعات الجديدة إنما هو نتاج شكل وترتيب العوامل التقليدية للقـوة والنفـوذ،               

ي في ظله يدور   وأن تطور العلاقات على المستوى السياسي العالي هو الذي سيحكم الإطار الذ           
ولذا فـإن إهمـال أو      . دارة هذه الموضوعات الجديدة والمعقدة للاعتماد المتبادل      إالتعامل مع و  

نواتج العمليات السياسية، مـع   على  )١٣٦("السياسية النظمية الكلية   -العوامل الأمنية "إغفال تأثير   
يـات التفاوضـية،    هذه العمل موضوعات في إطار    هذه ال تمام بمثل   التأكيد على عدم وجود الاه    

وبين قوائم موضوعات العمليات التفاوضية، ومن ثم       ا بين تأثير هيكل النظام الدولي       يعني خلطً 
 تؤثر بطريقة غير مباشـرة      -لما لها من تأثير على هيكل النظام      –فإن المكونات التقليدية للقوة     

كـان رفـض   ومـن هنـا   . التفاوضية حول الموضوعات الجديدة المعقدة  على نتائج العمليات    
 )١٣٧(المنـاطق -قـضايا "الأمني التقليدي وبـين     -التحليلات الواقعية للفصل بين البعد السياسي     

 أنه ليس هناك مصادر قوة خاصة بكل مجال ولكن هناك           -على العكس من ذلك   –ولكنها ترى   
وهـذا لا يعنـي أن اسـتخدام أو         . روابط بين المجالات المختلفة وبين مصادر القوة المختلفة       

 بالقوة العسكرية يكون قائما دائما في كل المفاوضات، كما لا يعني أن الدولـة الأقـوى              التهديد
عسكريا هي التي تسيطر دائما على نواتج كل المفاوضات حول مختلف القضايا ولكن يعني أن           

والتـي  –هيكل قدرات القوة هو الذي سيحد من استقلالية وتميز الموضوعات الجديدة والمعقدة             

  . في النظام التقليديا أساسيهميتها إلى أنها لا تمثل تحولاًأمن مغزاها وبالرغم 
لموضـوعات  وهكذا فإنه إذا كانت أحد حجج المطالبين بمنظور جديد هو أن المشاكل وا            

تستحق أن يوجه إليها قدر أكبر مـن الاهتمـام الـذي    الاقتصادية النابعة من الاعتماد المتبادل     
ليدي، فيتضح لنا على ضوء المجموعـة الأخيـرة مـن الانتقـادات             يوجهه إليها المنظور التق   

المضادة أن التحليلات الواقعية وأن كانت تهتم أيضا بموضوعات وقضايا اقتـصادية إلا أنهـا           
من حيـث تقـدير     ) العسكرية-السياسية(تأتي في مرتبة ثانوية بعد الموضوعات الاستراتيجية        

هذه التحليلات تنظر إلى وتهـتم بالنظـام الاقتـصادي        فإن  . تأثيرها على تحول النظام الدولي    
الدولي بالقدر الذي يكفي لتوضيح تأثيره على صراع القوى بين الدول، كما أنها تهتم بدراسـة                
التطورات في القدرات الاقتصادية للدول بالقدر الذي يكفي لتوضيح تطور استغلال كل دولـة              

 على أساس أن القوة الاقتصادية هـي أحـد          لمصادر قوتها ونفوذها على الدول الأخرى وذلك      

عناصر قوة الدولة وليس العنصر الأساسي في حين أن المطالبين بـالمنظور الجديـد ينبعـث       
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 بالأبعاد الاقتصادية من اعتبارها مصدرا للمشاكل في العلاقات بين الدول والتي            مهمتفوق اهتما 
حالة النظام ككل وتقتـضي البحـث       على نمط التفاعلات بينها وعلى       -كما سبق ورأينا  –تؤثر  

  .عن حلول لمواجهة ما يفرضه الحاحها من تحد على المجتمع العالمي المعاصر

وطرحناه في مواضـع أخـرى      ولكن يبقى التساؤل التالي مطروحا هنا أيضا كما سبق          
 ما هي الدرجة التي وصلت إليها التحليلات المطالبـة بمنظـور جديـد فيمـا يتـصل                  ؛سابقة

للعلاقة بين السياسات والاقتصاديات؟ فهل دعوتها لمزيد مـن الاهتمـام بالأبعـاد             بتصورها  
الاقتصادية يقودها إلى تغليب تأثير الاقتصاديات على تطور النظام الدولي؟ وهذا السؤال يمثل             

ن لم يكن في هذه     إ و .كما سبق وأشرنا  –خلفية تجدد الاهتمام الراهن بالاقتصاد السياسي الدولي        

وبقدر كبير من الاختـصار     –تسعا كافيا لطرح أبعاد هذا الموضوع إلا أنه يكفي هنا           الدراسة م 
أيهما أكثر تأثيرا مـن الآخـر       : ن هذا الموضوع يثير السؤال التالي     إ -١ :الإشارة إلى ما يلي   

السياسيات أم الاقتصاديات؟ وأيهما الذي يحـدد الآخـر؟         : على تطور أو تحول النظام الدولي     
 حول التفاعل بين الاقتصاديات والسياسات ليس جديد، وتناولته اتجاهات ومدارس      وهذا السؤال 
يـد  لدراسة العلاقات الدولية تطرحه من جد     حديثة   ولكن عادت الاتجاهات ال    )١٣٨(فكرية مختلفة 

ومن ثـم   " السياسات الدنيا "وبين  " السياسات العليا "التقليدية بين   على نحو يتحدى عملية التمييز      
على الصعيد  –لانفصال بين دراسة الاقتصاديات الدولية ودراسة السياسات الدولية         يتحدى ذلك ا  

الأرضية المشتركة  والاقتصاد على نحو منفصل يتجاهل      لتطور علمي السياسة     نظرا   -النظري
  .بينهما والتي يتداخل عندها المجالان الدراسيان

ى الاقتصاديات أي تعطـي      وإذا كانت الواقعية تنطلق من تأكيد أولوية السياسات عل         -٢
 لتحقيـق هـذه     -ضمن أدوات أخرى  –الأولوية للأهداف السياسية واستخدام أدوات اقتصادية       

الأهداف، أي تتفق مع ما يسمى بالماركنتيلية الجديدة التي ترى أن القيم الـسياسية والمـصالح              
يات هـي التـي   الأمنية تعد محددات حاسمة للعلاقات الاقتصادية الدولية، أي ترى أن الـسياس      

 )١٣٩(تحدد النشاط الاقتصادي الدولي وتوجهه لما يخدم الأهداف السياسية للجماعـات الـسائدة            
ن اهتمت بتأثير المتغيرات الاقتصادية بدرجة كبيرة إلا أنها لـم           إفنجد أن الاتجاهات الحديثة و    

ريـة   وبصورة متكاملة ولم توضح بنماذج شاملة إمبريقية القـوة النظ          -في مجموعها –تدرس  
، )١٤٠(السياسات العليا والدنيا  "للصلات والروابط بين المتغيرات السياسية والاقتصادية أي ببين         

 يرى أنه بالرغم من دعوة هذه الاتجاهات إلى الاهتمام الجديـد بالمـشاكل              )١٤١(ن البعض إبل  
نكـر أن  الاقتصادية العالمية بدرجة أكبر وبصورة مختلفة عما توجهه إليها الواقعية إلا أنها لا ت     

ة والأمن هي التي لها تأثير في تحديد هيكل النظـام العـالمي أكبـر مـن تـأثير                   وعوامل الق 
 الحديثة  )١٤٢(ونجد بالفعل أن بعض رواد هذه الاتجاهات      . الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية  

اتفاقـات   تتوقف بدرجة كبيرة على قـرارات و ثارهآيشيرون إلى أن درجة الاعتماد المتبادل و      
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وعلى هيكل القـوة    ي الذي ركز على السياسات العليا       ية عليا ومن ثم فإن المنظور التقليد      سياس
وهكـذا يمكـن    . الكلية يجب أن يشارك في تقديم تفسير مناسب وملائم للنظام الدولي المعاصر           

 بـدأ تطـور   -في مجال دراسة العلاقـات الدوليـة      أنه تحت تأثير الاتجاهات الحديثة      –القول  

الفراغ الناجم عن الفجوة بين السياسات الدولية والاقتصاديات الدولية وخاصـة           أكاديمي لملء   
 يبرز تجدد الاهتمام بإدخال متغرات سياسية       -مع ظهور اتجاه بين الباحثين الاقتصاديين أيضا      

  .)١٤٣(في تحليلاتهم
  

  :بعض التحليلات التوفيقية التصالحية: ثانيا

بمنظور جديد وبين الانتقـادات المـضادة   تطالب قابلة بين التحليلات التي على ضوء الم  
: لها التي تتمسك بصلاحية المنظور القائم لابد وأن تثور في الذهن مجموعة التساؤلات التاليـة     

 والتي تسمى السياسات    -إلى أي حد تقدم التطورات في خصائص السياسات الدولية المعاصرة         
 إلى أي حد تقدم أساسا كافيا لتغييـر         -ت الدولية العالمية تمييزا لها عن المعنى التقليدي للسياسا      

ك أي أسـاس يبـرز      موضوعات وأساليب البحث والتفكير في العلاقات الدولية؟ وأليس هنـا         
في أن الموضوعات الأساسية في محتوى العلاقات الدوليـة مازالـت هـي             استمرار التفكير   

 للقوى العظمى أساسا؟ بعبارة     الموضوعات التي تمس مباشرة المصالح والأهداف الاستراتيجية      
أو " الـسياسات الكليـة   "أو  " السياسات العالميـة  "فكرة  خرى ما مدى صحى المطالبة أن نحل        أ
أي محـور   " سياسات القـوى  "محل  " الاندماج العالمي "أو  " قومية-العبر"أو  " الاعتماد المتبادل "

  المنظور الواقعي التقليدي؟
مـن ناحيـة لا تتمـسك       – وهـي    )١٤٤(فيقيةويمكن أن نستخلص بعض الاتجاهات التو     

بمعطيات أو افتراضات الواقعية التي سادت التحليلات حتى أواخر الـستينيات، حيـث بـدت               

 لا تـصل إلـى   -من ناحية أخرى–الأكثر ملاءمة لدراسة الأوضاع حتى هذه الفترة، كما أنها        
 تقول بموقف وسـط  القول بحدوث تحول أو تغير حقيقي في شكل توزيع القوى العالمية ولكنها    

يجد منطقيته من منطقية بعض حجج وافتراضات التحليلات المطالبة بمنظور جديد من ناحيـة،   
ولهذا فإن هذه التحليلات التوفيقية تقـوم علـى   . ومن منطقية بعض الافتراضات التقليدية أيضا  

ن ثم فـإن    أن هناك صورا للاستمرارية وأخرى للانقطاع في السياسات الدولية المعاصرة، وم          
مصيرها ومستقبلها يتوقف على نتيجة التفاعل بين قوى الاستمرارية وقوى التحول وأنه مـن              

 هـذا وتتنـوع أسـانيد       )١٤٥(الصعب التنبؤ الآن بأي هذه القوى هي التي ستسود في المستقبل          
 الرؤيـة    يقول أنه لا الرؤية الجديـدة أو       )١٤٦(التحليلات التي تطرح آراء توفيقية فنجد البعض      

قليدية أكثر صحة من الأخرى فيتوقف الأخذ بكل منهما أو الدفاع عنه على كيفيـة تعريـف                 الت
أي أن الانتمـاء  . وتحديد التغير في النظام الدولي وعلى المدلول الذي يمكن قبوله لهذا التغيـر      



 

 ٣٣

 -إلى حد مـا –يرجع ة على حسابات عقلانية محضة ولكن لإحدى الرؤيتين لا يستند بالضرور    
الباحث أكثر مما يرجع إلى ملاحظة لحقيقة الأحداث الإمبريقية فإن الدارس لا             )١٤٧("مزاج"إلى  

يخلص إلى أن مسار أو هيكل أحداث عالمية معينة أكثر اتفاقًا مع نمـط أحـد المنـاهج دون                   

 الذاتي ولكن يـتم     هلأن هذه الأحداث لا يملك مغزاها منطق      . الأخرى من مجرد الملاحظة فقط    
" الواقعيـون "هذا التفسير ومن هنـا يختلـف المحللـون          هاج يحدد كيفية    سيرها في إطار من   تف

نظرا لاسـتنادهم    واحدة من الأحداث أو المعلومات       في تفسير مجموعة  " العالميون"والمحللون  
" بمثابـة "فإن هذه العوامـل المزاجيـة       " مزجةالأ"إلى افتراضات مختلفة مبعثها الاختلاف بين       

  .الباحث ويهيكل ويقيم الحقائق الإمبريقية في السياسات العالميةالمرشح الذي من خلاله يدرك 

 يرى أن التغييرات الإمبريقية في خـصائص الـسياسات          )١٤٨(كذلك نجد البعض الآخر   
الدولية المعاصرة وأن لم تكن تدعو بالضرورة إلى انقلاب كامل في التحليل النظري إلا أنهـا                

الم المعاصـر  العار في إعادة تقييم خريطة وشكل      مرتدعو من ناحية أخرى إلى الاهتمام بالاست      
 مـن تغييـرات    كما يرى أن ما حدث ويحدث     . اختلافه عن النظم السابقة   وتحديد كيفية ودرجة    

هيكلية لا يتطلب إعادة توجيه كاملة لطرق البحث ومن ثم فإن الحديث عن نماذج جديـدة يعـد    

ريقية كافية ووافيـة يمكـن أن توضـح     أنه ليس هناك دراسات إمب   ةأمرا سابقًا لأوانه، وخاص   
كذلك لأنه  .  أكثر صحة من الأخرى    -الواقعية أو العبرقومية  -بصورة حاسمة أي من الرؤيتين      

 بين الرؤيتين إلا أن بينهما بعض أوجـه التماثـل التـي تبـرز        مهمةبالرغم من الاختلافات ال   
 بعـض الظـواهر التـي    هميةأالتساؤل حول مدى تفرد الرؤية الجديدة التي وأن اكتشفت عن          

هملها التحليل الواقعي إلا أنها تتضمن بعض المفاهيم والمضامين الواقعية وهكذا يـصل هـذا          أ
الطرح إلى التساؤل هل يمكن القول أن كل من الرؤيتين صالحة لدراسة مجموعة محددة مـن                
الموضوعات وبالأساليب التي تحددها؟ ومن ثم وحيث أن كل رؤية تطـرح مجموعـة مـن                

فإنه لا يجب تقييم أي منهما      –ساؤلات الأساسية لتجيب عنها بما يتلاءم من الأساليب البحثية          الت
إلا انطلاقًا من كيفية ومدى نجاحها في تقديم إجابة عن الأسئلة التي طرحتها من البداية ولـيس       

  .كل الأسئلة الجديدة التي تبرز نتيجة حدوث بعض التغييرات

ه على ضرورة وكيفية الـربط بـين التحلـيلات          لكز تحلي  ير )١٤٩( ثالث اولهذا فإن فريقً  
 عن الـسياسات الدوليـة      لاًالواقعية وبين التحليلات الجديدة أو دمجها معا في رؤية أكثر اكتما          

وبـدأ  " أيهما أكثر صـحة مـن الآخـر   "المعاصرة ويمكن أن يتحقق هذا إذا كف التساؤل عن   
 أي في ظل أي الظـروف والأوضـاع     ،رىحداهما أكثر ملاءمة من الأخ    إالتساؤل متى تكون    

يجدر التركيز على إحدى الرؤيتين وتغليبها على الأخرى؟ حيث أن كل من الرؤيتين تعبر عن               
جزء من حقيقة النظام الدولي المعاصر ومن ثم فهي لا يمكن أن ترد على الرؤيـة الأخـرى                  

  .كما لا يجب أن تشعر بأن هذه الرؤية الأخرى تهددها. دائما
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هما م ءاوموضوعات القوة والأمن التي ما زالت تمثل جز       " العداء" بالنسبة لعلاقات    لاًفمث
 أن افتراضات الواقعية مازالت تمثـل منطلقًـا ملائمـا           )١٥٠( فيجد البعض  ؛من الحقيقة الدولية  

لدراستها طالما أن الدول القومية باقية كالفاعل الأساسي بالنسبة لهذا المستوى من التفـاعلات              

 ـهـي الغال  " المشاركة" أنه إذا كانت علاقات      -من ناحية أخرى  – ولكنه يرى    الدولية ة نظـرا   ب
نه يـصبح لمنطلـق     إ إذا ف  ، بين الدول وغيرها من الفاعلين     خلاًالوجود روابط أكثر تعقيدا وتد    

  .قومية والاعتماد المتبادل أهمية ومغزى أكبر في التحليل-العلاقات العبر
أنه حتى تحدث تغييرات أعمق فيما يتعلـق بزيـادة      ) ١٥١(رولهذا أيضا يقول البعض الآخ    

التخلـي عـن    تأثير الفاعلين من غير الدول في مواجهة تأثير الدول فإنه من السابق لأوانـه               

 وهذا لا يعني إنكار صـحة     " قومية -العلاقات العبر "لصالح منظور   " منظور السياسات الدولية  "
نظور الأول ولكن الحل الأكثـر براجمتيـة هـو     كل حجج وأسانيد الانتقادات الموجهة إلى الم      

 قوميـة وقـضايا   -ت عبرتحقيق اتساع هذا المنظور ليتضمن فاعلين من غير الدول، وتفاعلا     
  .المناطق وذلك في محاولة لعلاج أوجه قصور إطار التحليل التقليدي

يقـدم  " العالميـة "و" الواقعيـة " فإن كل مـن      )١٥٢(وكما يقول فريق أخير   : خلاصة القول 

يثيـر الاضـطراب    بين هذه المنطلقات    لية التطورات الدولية والمقابلة      لفهم عم  مهمةنطلقات  م
لأنها لا يمكن أن تكون جميعها صحيحة تماما أو العكس ولهذا فإنه مـن الخطـأ أن يطـرح                   

الرؤيـة  "فقـط أو  " الواقعيـة "ما تفكير من واقع منطلقات إالتفكير في الشئون العالمية على أنه  
 مما تصفه كل من الرؤيتين على حده ومن ثم فـإن      لاً فقط لأن العالم أكثر تعقيدا وتداخ      "الجديدة

  .كلاهما وغيرهما أيضا يمكن تطبيقه على دراسة نفس المرحلة التاريخية
ودون الاستطراد في تقديم تصورات للرؤية التوفيقية يكفي هنا الإشارة إلـى مـضمون              

أنها تعكس نظرة توفيقية بالنـسبة للفـاعلين الـدوليين،           التي يبدو    )١٥٣(مهمةإحدى الدراسات ال  
  .ومحتوى العلاقات الدولية، والعمليات الدولية

 يمثل  - الأساسية هبالنظر إلى العديد من سمات    –فهي تنطلق من أن النظام الدولي ما زال         
 ـ                  ن نظاما بين الدول لكن هذا لا ينفي أن العديد من القوى قد مارست تأثيرها على نحو غير م

دور الدولة القومية، حيث وسعت من نطاق قدرتها على تشكيل الأحداث في بعض المجـالات               
  . من ناحية ولكن ضيقت من هذه القدرة في مجالات أخرى

هي نتاج للتغير فـي     – وهذه القوى التي عادة ما تتلخص في مصطلح الاعتماد المتبادل           
ة للتفاعل بين هذه الدول من ناحية أخرى،        طبيعة الدول ذاتها من ناحية، ونتاج للأساليب الجديد       

 ابعادأكما أن تأثيرها يذهب إلى جذور اهتمامات الدول أي الأمن والرخاء معا، على نحو أبرز              
جديدة في دور الدولة، في ظل مجموعتين متميزتين من القوى تمارسان تأثيرهما على الدولـة               

تعتبـر مطالـب    :  فمن ناحية  . المعاصرة القومية المعاصرة ومن خلالها على السياسات الدولية      
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ضـحى يمثـل أحـد    أشباع هذه المطالب إالرخاء أو ثورة التوقعات على دور الدول حيث أن        
    االوظائف الأساسية للدول بل ومصدر لشرعيتها واسـتمرار بقائهـا، ولهـذا امتـدت          ا أساسي 

والتي لم تكن تقع في     السياسات العامة إلى مجالات واسعة تمس مظاهر الحياة العامة والخاصة           

  .ظهر قوة الدولة في امتيازاتها وحركاتهاتالماضي في دائرة الاهتمامات الحكومية ومن هنا 
. ويل وتسييس بعض الموضوعات والقضايا الاقتصادية     ولكن من ناحية أخرى ازداد تح     

لدولي ارها ا فهي تبدو أقل من ذلك في إط    -وإن بدت سائدة في إطارها الداخلي     -فإن قوة الدولة  
للدول يمكن الحفاظ عليها من خلال تعاون اقتصادي دولي وتوفيق سياسـي            لأن القوة الداخلية    

فإن الدول في مواجهة مسئولياتها عن الرخاء الاقتصادي مدفوعة للتعامل مع الدول الأخـرى              

ل ن لم تفقتد الصراع والتنافس إلا أنها تتطلب التعاون وقبول منطق الاعتماد المتباد            إو–بطرق  
  .والاستعداد لفرض قيود على سلوك الدول وامتيازاتها

 الفـاعلين علـى المـستويات    أن دور الدول قد تراجع أمام تأصـيل      ولكن هذا لا يعني     
فبالرغم من أن التفاعلات الدولية تتم عبر ثلاث مـستويات معقـدة ومتداخلـة مـن              . الأخرى

نجز من خلالها الحكومـات العديـد       التي ت )  عالمية -قومية، اندماجية -حكومية، عبر (العمليات  

 حتى فـي أكثـر الـنظم        - حول الأمر والرخاء إلا أن الحكومات القومية       مهمةمن الوظائف ال  
أنماط  هي التي لديها حرية التصرف أو حرية الاختيار الواسعة بين            -اتساما بالاعتماد المتبادل  

الوظائف وهذا الاختيار يتحدد    التفاعلات والهياكل الدولية التي تفضل استخدامها لإنجاز بعض         
باعتبارات داخلية وخارجية النسبة لموضوعات الرخاء أمـا موضـوعات الأمـن وبعـض              

 مثل أسعار الصرف والسياسات الجمركية فهـي تـدار علـى    مهمةالموضوعات الاقتصادية ال 
  .مستوى الحكومات أساسا

علات السياسية المعاصرة   ولهذا كله يصل هذا التحليل إلى القول أن نمط العمليات والتفا          
وعلى عكس توقعات العديد من المنظورين عن الضعف التدريجي للدولة القومية نتيجـة             (يبين  

          االتغيرات الأساسية في العمليات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية على نحو يتطلب منظور 
سات الدولية ولكن دولـة    أن الدولة القومية لم تذب أو تتفكك نتيجة نمط جديد من السيا           ) اجديد- 

قومية جديدة هـي التـي      –قومية جديدة هي التي تذيب السياسات الدولية التقليدية أي أن دولة            
دمرت الأبعاد التقليدية للسياسات الدولية والتي قامت على الفصل بين الأبعاد الداخلية والدوليـة    

  . لموضوعات الرخاء والأمن على حد سواء
إلى أن النظام الدولي المعاصر يـشهد مزيجـا مـن العمليـات      كذلك يصل هذا التحليل     

بل أن جوهره يكمـن فـي علاقـة         ). النابعة من الاعتماد المتبادل   (والجديدة  ) الأمن(التقليدية  
فكرة المـصلحة القوميـة   وتبرز هذه الديالكتيكية فيما طرأ على . الديالكتيكية بين القديم والجديد   

حول موضـوعات القـوة   " (غير قابلة للتوزيع"ها أساسا فيما فبعد أن كان محور. من تغييرات 
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لم يعد استخدامها يفـي أو      " للسياسات العليا "أي بعد أن كانت مرادفة      ) والأمن والدفاع والمكانة  
ينطبق على هذا المجال فقط بعد الانخفاض في أهمية هـذه العمليـات بالمقارنـة بالعمليـات                 

  ".السياسات الدنيا"ة للتجزئة والتي تمثل محور التوزيعية أي حول الموضوعات القابل

فـي طياتهـا     القومية تحمل    -مؤثرة على الدولة  كذلك يصل هذا التحليل إلى أن القوى ال       
" الاسـتغلال " بـين    ديالكتيكيةمضامين صراعية واندماجية في نفس الوقت أي أن هناك علاقة           

 الفرعية، وغيرها تتحـرك فـي       -يةفإن الحكومات والجماعات القوم   " الاعتماد المتبادل "وبين  
سعيا وراء مصالحها وهذه المصالح لا تـؤدي بعلاقـات الاعتمـاد            " الاعتماد المتبادل "إطار  

المتبادل نحو صورة أكثر تجزئة، كما لا تسمح بالتحرك نحو صورة أكثر اندماجيـة للنظـام                

تفكك والتجزئة وبـين    يمثل حالة على منتصف الطريق بين ال      أن الاعتماد المتبادل    أي  . الدولي
ذلك لأن الاعتماد المتبادل هو ظاهرة نمطية لنظام دولي تنبع ديناميكياته من البحـث           . الاندماج

عن المصلحة القومية من ناحية، ومن البحث عن مصالح أخرى أكثر اتساعا أو أكثـر ضـيقًا           
  .)١٥٤(من المصالح القومية من ناحية أخرى

طرحت الدراسة للجدال حـول ثلاثـة أبعـاد أو    –قة واقع كل التحاليل الساب وهكذا ومن   

)  العمليات الدوليـة   -، وموضوعات مضمون العلاقات الدولية    نالفاعلون الدوليو (موضوعات  
" الواقعية الجديـدة  "والثاني  " العالمية"بين ثلاثة اتجاهات حديثة وهي الاتجاه الذي يمكن تسميته          

       .واقعي التقليديوبين المنظور ال" التوفيقي"الاتجاه "وأخيرا 
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